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أولاً: الأسماء المعربة

المبحث الأول: بين الرفع والنصب

الرفع والنصب على أكثر من وجه

روى الأعشى والبرجمي، وأبو زيد عن المُفضَّل: (جَنَّاتُ) بالرفع(
)، من قوله تعالى ((وَهُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُّتَرَاكِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ...))(
).

وقرأ الجمهور بكسر تاء (جنَّاتٍ) عطفاً على ((نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ))؛ أي: وأخرجنا به جنّاتٍ، ومثله: ((وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ))(
)، وهذا من عطف الخاص على العام لشرفه(
)، وزاد آخرون على هذا الوجه وجوهاً أخرى هي:

العطف على (خَضِراً)، والتقدير: فأخرجنا من الماء خَضِراً، وجنات من أعناب(
)، والاحتمال الأرجح هو العطف على ((نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُّتَرَاكِباً))(
).

((وقد جوّز عطفه على (قنوان) كأنّه قيل: وحاصله أو مخرجه من النخيل، وجنات من نبات أعناب))(
). وردَّ العكبري هذا الوجه قائلاً: ((ولا يجوز أن يكون معطوفاً على قنوان، لأنّ العنب لا يخرج من النخيل، ورد من أعنابٍ صفة لجنات))(
). ((وأنكر أبو عبيد، وأبو حاتم هذه القراءة حتى قال أبو حاتم هي مُحَال))(
). وعارض أبو حيّان ذلك بأنَّ ((لها التوجيه الجيّد في العربية وجهت على أنَّها مبتدأ محذوف الخبر، فقدَّره النحاس: ولهم الجنات، وقدَّره ابن عطية: ولكم جناتٍ، وقدَّره أبو البقاء: ومن الكرم جنّاتٍ، وقدَّرهُ الزمخشري: وثمَّ جناتٍ؛ أي: مع النخل؛ ونظيره قراءة من قرأ ((وَحُورٌ عِينٌ))(
)، وأجاز مثل هذا، سيبويه، والكسائي والفراء، ومثله كثير، وقدَّر الخبر أيضاً مؤخراً تقديره: وجناتٌ من أعنابٍ أخرجناها، ودلَّ على تقدير قوله قبل فأخرجنا، كما نقول: أكرمت عبد الله وأخوه، التقدير: وأخوه أكرمته، فحذف أكرمته لدلالة أكرمت عليها))(
).

والذي تبيّن –والله أعلم- أن القراءتين صحيحتان لكن الطبري رجَّح قراءة النصب وضعَّف الرفع لإجماع الحجة من القرّاء على تصويبها والقراءة بها، قال الطبري: ((القراءة التي لا أستجيز أن يقرأ ذلك إلاّ بها: النصب "وجنات من أعناب" لإجماع الحجة من القرّاء على تصويبها والقراءة بها، ورفضهم ما عداها، وبعد معنى ذلك من الصواب إذ قُرئ رفعاً))(
).
ونحو ذلك مما رفع ونصب على أكثر من وجه ما قرأه ابن كثير وأبو عمرو والكسائي, وجبلة عن المفضل, ورويس(
): (مودّةُ) رفع غير منون (بينكم) بالخفض, من قوله تعالى: ((وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللهِ أَوْثَاناً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا))(
) وقرأ حمزة , وحفص, ويعقوب إلا رويسا: (مودّة) نصب غير منون, وخفض (بينكم)(
). وذهب الزجاج أن في قراءة الرفع وجهين:

((أحدهما: أن يكون (ما) في معنى (الذي) ويكون المعنى: إن ما اتخذتموه من دون الله أوثاناً مودة بينكم, فيكون (مودّة) خبر إنَّ, ويكون برفع مودَّة على إضمار هي، كأنه قال: تلك مودَّةٌ بينكم في الحياة الدنيا, أي ألفتكم واجتماعكم على الأصنام مودّة بينكم في الحياة الدنيا))(
), وهو ما ذهب إليه القيسي الذي ذكر حجة ذلك بقوله: ((وحجة من رفع وأضاف أنه جعل (ما) في قوله: (إنما اتَّخذتُم) اسم إن, وأضمر (هاء) مع (اتخذتم) تعود على (ما) وجعل (مودّة) خبر إن, والتقدير: وقال إن الذين اتخذتموهم أوثاناً مودة بينكم, فعدّى (اتخذتم) إلى مفعولين, على إضمار ما يجب له, فتكون (المودّة) هي ما اتخذوه أوثاناً, على الاتساع, وتحقيقه إن الذين اتخذتموه أوثانا ذوو مودّة بينكم))(
). 

وتبعه السمرقندي والقرطبي وأبو حيان الأندلسي والإدريسي(
). وزاد النحاس على ما جاء من احتمالات الرفع وجواز أن تكون (مودّة) مرفوعة على الابتداء و(في الحياة الدنيا) خبره(
). وإليه ذهب ابن خالويه(
). في حين أجاز السمين الحلبي أن يجعل (ما) مصدرية. وحينئذ يجوز أن يُقدَّر مضافاً من الأول أي: إنَّ سبب اتخاذكم أوثاناً مودَّةُ، فيمن رفع (مودَّةُ)، ويجوز أن لا يُقدَّر، بل يُجعَل نفس الاتخاذ هو المودَّة مبالغة(
). 

ويرى الكثير من النحاة والمفسرين أن من نصب (مودّة) أوقع عليها الاتخاذ، (واتخذ) يحتمل أن تكون متعدية إلى مفعولين، المفعول الثاني (مودّة) أي اتخذتم الأوثان بسبب المودّة بينكم على حذف المضاف، أو اتخذتموها مودّة بينكم، وهو ما ذهب إليه الطبري والنحاس وأبو علي الفارسي وأبو زرعة ومكي القيسي(
). غير أن ابن خالويه أجاز جعل (المودّة) بدلاً من (الأوثان)(
).
ونحو ذلك أيضاً ما رواه عبد الوارث, وزيد عن يعقوب: (والطَّيرُ) بالرفع(
), من قوله تعالى: ((وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ))(
). وقرأ الجمهور: (والطيرَ) بالنصب(
).
ووجه الزجاج قراءة الرفع من جهتين:

((إحداهما: أن يكون نسقاً على ماضي أوّبي, المعنى: يا جبالُ رجِّعي التسبيح أنت والطير, ويجوز أن يكون مرفوعاً على البدل, المعنى: يا جبالُ ويا أيها الطيرُ أوبي معه))(
), وهو ما ذهب إليه الطبري والنحاس, والسمرقندي وابن عطية والرازي والقرطبي(
).
وأضاف النحاس, والقرطبي وأبو حيان والسمين الحلبي والدمياطي جواز العطف على المضمر الذي في (أوّبي) وهو حسن: لأن بعده الظرف (معه)(
), وزاد أبو حيان على ما جاء من أوجه الرفع وذلك جواز الرفع على الابتداء, والخبر المضمر. أي والجبال كذلك أي: مؤوبة(
)، واتبعه السمين في ما قاله(
). ووجه الزجاج قراءة النصب على ثلاثة أوجه:
الأول: أن يكون عطفا على قوله: ((وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً... وَالطَّيْرَ)) أي وسخَّرنا له الطَّير, حكى ذلك أبو عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء, ويجوز أن يكون نصباً على النداء. المعنى: يا جبال أوِّبي معَهُ والطَّيرَ, كأنه قال: دعونا الجبال والطير, فالطير معطوف على موضع الجبال في الأصل, وكل منادى -عند البصريين كلهم- في موضع نصب... وإن المعرفة مبنية على الضم, ويجوز أن يكون (والطير) نصب على معنى (مع) كما نقول: قمت وزيداً, أي قمت مع زيدٍ, فالمعنى أوبي معه ومع الطيرَ(
).

وأجاز الكسائي: العطف على (فضلاً) أي آتيناه الطير. وعند سيبويه معطوف على الموضع أي نادينا الجبال والطير، ووافق النحاس الزجاج في جواز النصب على المفعول معه، كما نقول: استوى الماء والخشبة، أي مع الخشبة. قال أبو جعفر: سمعت أبا إسحاق يميّز قمت وزيداً(
)، في حين ردَّ أبو حيّان الأندلسي على نصبه على أنه مفعول معه. ((وهذا لا يجوز، لأن قبله معه، ولا يقتضي الفعل اثنين من المفعول معه إلاّ على البدل أو العطف، فكما لا يجوز: جاء زيد مع عمر ومع زينب إلاّ بالعطف، كذلك هذا))(
).
ونظيره بالرفع والنصب على أكثر من وجه أيضاً ما قرأهُ عاصم إلاَّ حسون وهبيرة وحمزةُ وخلفٌ، وزيدٌ بن يعقوب: (فالحقُّ) بالرّفع(
) من قوله تعالى: ((قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ))(
). وقرأ الجمهور: (فالحقَّ) بالنصب فيهما(
).

وقد وجه العكبري النصب في (فالحقَّ) على وجهين:

أحدهما: إنَّه إمّا مفعول مطلق أو مفعول به؛ أي: فأحقُّ الحقَّ، أو فاذكر الحقَّ، كما قال تعالى: ((وَيُحِقُّ الْحَقَّ))(
). وقال: ((لِيُحِقَّ الْحَقَّ))(
)، و(الحقَّ) الثاني منتصب بأقول، واعترض بجملة (أقولُ الحقَّ) وقدَّم معمولها للاختصاص(
). وسيبويه يدفع ذلك، لأنَّهُ لا يجوز حذفه إلاَّ مع اسم الله عزَّ وجل(
).
والثاني: النصب على نزع الخافض لكونه مقسماً به، فيجوز ((نصبه على القَسَم، كما نقول: الله لأفعلنَّ لمّا حذف حرف القَسَم، تعدى الفعل، فنصبه، ودلَّ على القَسَم قوله: (لأملأنَّ)، فهو جواب القسَم، فيكون التقدير: قول الحقّ لأملأنَّ، فلما حذف الواو تعدّى الفعل، فنصب الحقّ))(
).

و(((الحقُّ أقولُ)؛ أي: ولا أقول إلاّ الحق على حكاية لفظ المقسم به، ومعناه التوكيد والتشديد، وهذا الوجه جائز في المنصوب، والمرفوع أيضاً وهو وجه دقيق حسن))(
).
وأجاز الفراء وأبو عبيد أن يكون الحقَّ منصوباً بمعنى حقاً ((لأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ)) وذلك عند جماعة من النحويين خطأ؛ ولا يجوز زيداً لأضربن، لأن اللام مقطوع ما قبلها، فلا يعمل فيه. والتقدير على قولهما: لأملأنَّ جهنَّم حقاً، وهو ما ذهب إليه النحاس(
)، والقرطبي(
).
ووجه النحاة الرفع في (فالحقُّ) أنه إمّا على الابتداء أو الخبر، والتقدير: فأنا الحقُّ، أو الحقُّ مني، والرفع في (الحق) الثاني على تقدير تكرير المرفوع قبله، أو على إضمار مبتدأ؛ أي: قولي الحق، ويكون أقول على هذا مستأنفاً موصولاً بما بعده؛ أي أقول لأملأنَّ، وهو ما ذهب إليه الزجاج، والنحاس، وأبو زرعة، والزمخشري، وابن عطية وأبو البقاء العكبري(
).

والأبين أن كلتا القراءتين صواب، قال الطبري:

((وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: أنهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار، فبأيهما قرأ القارئ فمصيب، لصحة معنييها))(
). فلا فرق بين استعمال الجملة الاسمية، والفعلية، لأن الحديث عن الله سبحانه وتعالى، فهو خبر صادق، وثابت، فلا تتغير الدلالة لتغير الصيغة المستخدمة، والله أعلم بالصواب.
ونحو ذلك قراءة أهل الكوفة غير حفص، والمروزي عن المسيبي (مِثلُ مَا) بالرفع(
)، من قوله تعالى ((فَوَرَبِّ السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ))(
)، وقرأ باقي السبعة، والجمهور: بالنصب(
).
ووجه العكبري قراءة الرفع، قال: ((يقرأ بالرفع على أنه نَعتْ لحق، أو خبر ثانٍ، أو على أنها خبر واحد؛ مثل: حُلو حامض، و(ما) زائدة على الأوجه الثلاثة))(
).

وإليه ذهب أغلب النحاة أذكر منهم: الفراء والزجاج، والنحاس، والرازي، والقرطبي والدمياطي(
).

وزعم مكي القيسي أن ((حجة من رفعه أنه جعله صفة لـ(حق) وحسن ذلك؛ لأنه نكرة، لا يتعرف بإضافته إلى معرفة لكثرة الأشياء التي يقع التماثل بها بين المتماثلين، فلما لم تعرفه إضافته إلى معرفة حسن أن يوصف به النكرة، وهو (حق) و(ما) زائدة، و(مثل) مضاف إلى (أنكم) و(أنكم) في موضع خفض بإضافة (مثل) إليه و(أن) وما بعدها مصدر في موضع خفض والتقدير: أنهُ لحقٌّ مثل نطقكم))(
). 

ويرى النحاة أن في قراءة النصب أوجهاً:

الوجه الأول: ما قاله سيبويه أنهُ مبني على الفتح لإضافته إلى اسم ونظيره: ((وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ))(
)، فـ(مثل) وإن بنيت فهي في موضع رفع صفة لـ(حق)، وهو ما ذهب إليه النحاس، والقيسي، والقرطبي(
).
الوجه الثاني: أن تجعل (مثل) و(ما) اسماً واحداً وتبنيه على الفتح، وهذا قول المازني(
). واختار أبو عبيدة وأبو حاتم هذا الوجه؛ لأن العرب تجعل (مثلاً) منصوباً أبداً، فنقول: قال لي رجل مثلك، ومررت برجلٍ مثلك بنصب (مثل) على معنى (كمثل)(
).
الوجه الثالث: قال القيسي فيه ((أن تنصب (مثلاً) على الحال من النكرة وهي (حق) وهو قول الجرمي، والأحسن أن يكون حال من الضمير المرفوع في (الحق) وهو العامل في المضمر وفي الحال، وتكون على هذا (ما) زائدة، و(مثل) مضافاً إلى أنكم))(
).

الوجه الرابع: أجاز الفراء(
) والزجاج(
) في هذا الوجه أن ينتصب على التوكيد، أي: إنَّهُ لحقَّ حَقّاً مثل نطقكم، فكأنه نعت لمصدر محذوف، وتبعهما في رأيهما أبو زرعة والقرطبي وأبو حيان(
).
الوجه الخامس: ويرى الفراء أن يكون منصوباً على إسقاط الجار، وهو كاف التشبيه، إذ قال: ((العرب لتنصبها إذا رفع بها الاسم، فيقولون: مثل من عبد الله؟ ويقولون: عبد الله مثلك، وأنت مثله، وعلة النصب فيها أن الكاف قد تكون داخلة عليها فتنصب إذا ألقيت الكاف))(
). في حين عقّب السمين الحلبي على هذا القول، قال: ((وفي هذا نظر، أيُّ حاجة إلى تقدير دخول الكاف و(مثْل) تفيد فائدتها؟ وكأنه لمّا رأى الكاف قد دخلت عليها في قوله: ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)) قال ذلك))(
).
والذي يتبين –والله أعلم- أن القراءتين صائبتان، إلا أن الذي يترجح قراءة الرفع؛ وذلك لاستفاضة القراءة بها عند قرّاء الأمصار.

بين الرفع على الابتداء والنصب على أكثر من وجه
قرأ أهل البصرة: (كُلُّهُ) بالرفع(
)، من قوله تعالى: ((إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ...))(
)، وقرأ باقي السبعة بنصب (كُلَّهُ)(
)، وقد وجه العكبري (كلَّه) بقوله: ((يقرأ بالنصب على التوكيد أو البدل، وللهِ الخبر، وبالرفع على الابتداء، وللهِ الخبر، والجملة خبر إن))(
)، أي: إنَّ النصب على احتمالين:
أحدهما: النصب لاحتياج الموضع هذا للتوكيد، فكأنّ الآية جواب التساؤل القائم في نفوس المنافقين، هل لهم من الأمر شيء؟ ودليل كون (كلّ) للتأكيد إضافة لفظ إلى ضمير المؤكد، وإذا كانت كذلك أفادت العموم في المعارف فقط، وهو ما ذهب إليه: فاضل السامرائي(
).

فـ(كل) ((إذا تأخرت، وكانت توكيداً اقتضت الإحاطة بالمؤكد خاصة جنساً شائعاً كان أو معهوداً))(
)، فالتوكيد عند الأخفش(
) ومكي القيسي(
) أجود، للإجماع عليه، ولصحة وجهه؛ لأن التأكيد أصل (كل)؛ لأنها للإحاطة.
وثانيهما: النصب على البدلية، وهذا الاحتمال ذكره كل من: الفراء، والنحاس، والقيسي، والقرطبي(
).

وعلى الرغم من هذا، فقد زعزع صحة هذا الاحتمال الآلوسي، واستبعد هذا الوجه(
).

أما قراءة الرفع فـ(كل) رفع بالابتداء، وما بعده خبرهُ، وهي، وخبرها خبر لـ(إنّ)، وهو ما ذكره أغلب النحاة، أذكر منهم: الفراء، وابن الأنباري، والطوسي، والطبرسي، والرازي(
).

فأخرجنا الاسم (كل) من النصب إلى الرفع، أخرجناه من خبر التوكيد المدلول بـ(إنَّ)، فالتوكيد هو المعنى الذي يحتاجه الموقف في الآية. قال الطبري: ((القراءة التي هي عندنا النصب في الكل لإجماع أكثر القراءة عليه من غير أن تكون القراءة الأخرى خطأ في معنى أو عربية، ولو كانت القراءة بالرفع في ذلك مستفيضة في القراء لكانت سواء عندي بأي ذلك قرئ، لاتفاق معاني ذلك بأي وجهيه قرئ))(
)، والله أعلم بالصواب.
بين الرفع على الابتداء والنصب على إضمار فعل
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو، ويعقوب إلاّ الوليد ورويساً: (والقمرُ) بالرفع(
) من قوله تعالى: ((وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ))(
). وقرأ باقي السبعة: (والقَمَرَ) بالنصب(7). 
ووجه العكبري القراءتين بقوله: ((يقرأ قوله تعالى: (والقَمَر): بالرفع مبتدأ، و(قدَّرناهُ) الخبر. وبالنصب على تقدير فعل مضمر؛ أي وقدرناه القمر؛ لأنه معطوف على اسم قد عَمِلَ فيه الفعل، فحمِل على ذلك. ومن رفع قال: هو محمول على (وآيةً لهم)(
) في الموضعين، وعلى (الشمس) وهي أسماء لم يعمل فيها فعل))(
)، وهو ما ذهب إليه الزجاج، والسمرقندي، والقرطبي، وأبو حيان الأندلسي(
). قال سيبويه: ((إنَّما نصبهُ على إضمار فعل هذا يفسرهُ، كذلك قلت: ضربت زيداً ضربتهُ، إلاّ أنهم لا يظهرون هذا الفعل للاستغناء بتفسيره. فالاسم هاهنا بني على هذا المضمر))(
).

وزعم الأخفش أنه ((لا يجوز النصب في الاسم إلاّ إذا كان في جملة الاشتغال ضمير يعود على الاسم الذي تضمنته جملة ذات وجهين... لأن المعطوف على الخبر خبرٌ فلابُدَّ من ضمير يعود على المبتدأ فيجوز: زيدٌ قامَ وعمراً أكرمته في داره، ولو لم يَقُلْ (في داره) لم يَجُزْ))(
).
في حين يرى الحلبي أن هذا القول باطل وحجته في ذلك، قال: ((الوجهانُ مستويان لتقدم جملة ذات وجهين، وهي قوله: ((والشمسُ تجري)) فإن راعيت صدرَها رفعت لتعطف جملة اسمية على مثلها، وإن راعَيْتَ عجزها نَصبْتَ لتعطِف فعلية على مثلها))(
). 

والوجه الصحيح عندهُ النصب؛ لأن أربعة قرّاء من السبعة نصبوا، وليس في جملة الاشتغال ضمير يعود على الشمس(
).

وذهب بعض النحاة في النصب إلى حمله على ما قبله، فحملوه على الفعل (نسلخ) الذي وقعت جملته خبراً للمبتدأ (الليل)، وهو ما اختاره أبو عبيد قال: ((لأنَّ قبله فعلاً مثله، قبله (نسلخُ) وبعده (قدَّرناهُ)))(
). وتبعه في اختياره أغلب النحاة منهم النحاس(
)، وابن خالويه(
)، ومكي القيسي(
)، وابن عطية(
)، والسمين الحلبي(
).

في حين كانت قراءة الرفع هي القراءة المختارة عند الفرّاء، إذ قال: ((والرفع فيه أعجب إليّ من النصب، لأنّه قال: ((وَآيَةٌ لَّهُمْ اللَّيْلُ)) ثم جعل الشمس والقمر متبعين لليل وهما في مذهبه آيات مثله، ومن نصب أراد: وقدّرنا القمر منازل، كما فعلنا بالشمس، فردّه إلى الهاء من الشمس في المعنى، إلاَّ أنه أوقع عليه ما أوقع على الشمس، ومثله في الكلام: عبد الله يقوم وجاريته يضربها، فالجارية مردودة على الفعل لا على الاسم، لذلك نصبها لأنّ الواو التي فيها للفعل المتأخر))(
). ووافقه أبو حاتم في رأيه والذي نقله لنا القرطبي في كتابه الجامع إذ قال: ((والرفع أولى، لأنك شغلت الفعل عنه بالضمير فرفعته بالابتداء))(
).

في حين تبيَّن لدى الطبري أن القراءتين بمعنى واحد، فبأيتها قرأ القارئ فمصيب(
).

ونحــــو ذلـك أيضــــاً ما قــــرأه أبــــو جعفــــر وأبــــو عمرو، وأبــــان عــــــن عاصــــم، وأبو حاتـــم عن يعقوب: (آلسِّحْرُ) بالمد على الاستفهام(
) من قوله تعالى: ((فَلَمَّا أَلْقَواْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ))(
).

ووجه الزمخشري قراءة القطع والاستفهام، قال: ((قرئ (آلسّحر) على استفهام، فعلى هذه القراءة (ما) استفهامية، أيْ، أيَّ شيءٍ جئتم به، أهو السِّحر؟))(
).

فمن قرأ بالمدّ والهمزة جعل (ما) استفهامية(
)، وفي موضعها وجهان: 

الأول: أن تكون (ما) في موضع رفع مبتدأ، و(جئتم به) الخبر. والتقدير: أيَّ شيء جئتم به؟ و(السِّحر) خبر لمبتدأ محذوف، أي: هو السحر(
).

والثاني: أن تكون (ما) في موضع نصب بفعل مضمر بعد (ما) تقديره: أي شيء أتيتم به، أو جئتم به؟ و(السِّحر) خبر لمبتدأ محذوف، أي: هو السحر(
).

قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف: (السّحْر) بهمزة وصل على الخبر(
).

وذهب الزمخشري إلى أن (((ما جئتم به) ما موصولة واقعة مبتدأ، و(السِّحْر) خبر، أي: الذي جئتم به هو السّحر لا الذي سمّاه فرعون وقومه سحراً من آيات الله... وقرأ عبد الله: ما جئتم به سحر. وقرأ أُبَي: ما أتيتم به سحر))(
).

ومن قرأ بهمزة الوصل من غير مدّ، أي: بغير استفهام(
)، جعل (ما) اسماً موصولاً في موضع الذي(
)، فهي مبتدأ، (وجئتم به) جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، والضمير في (به) عائدها، و(السحر) خبرها، والتقدير: الذي جئتم به السّحر(
).

قال مكي القيسي: ((ويقوي هذا أنّ في حرف أُبَي: (ما جئتم به سحرٌ) وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه))(
).

ولا يجوز أن تكون (ما) في موضع نصب، إذا كانت موصولة؛ لأن بعدها صلتها، والصلة لا تعمل في الاسم الموصول، ولا تكون تفسيراً للعامل الذي تعمل فيه(
).

وقال الطبري: ((وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأ على وجه الخبر لا على الاستفهام؛ لأن موسى –صلوات الله وسلامه عليه- لم يكن شاكاً فيما جاءت السَّحرة، أنه سحر لا حقيقة له، فيحتاج إلى استخبار السَّحرة عنه أي شيء هو...)(
).

ويبدو –والله أعلم- أن القراءتين مؤادهما واحد، يدل على هذا ما ذهب إليه ابن المنير الإسكندري، إذ قال: ((والذي يحقق لك أن الاستفهام والإخبار في مثل هذا المعنى مؤداهما واحد: أن الله تعالى حكى قول موسى –عليه السلام- (ما جئتم به السِّحر) على الوجهين: الخبر والاستفهام على ما اقتضته القراءتان، وهو قول واحد دلَّ على أنَّ مؤدى الأمرين واحد ضرورة صدق الخبر))(
).
بين الرفع على الخبرية والنصب على أكثر من وجه

قرأ ابن كثير وأهل البصــــرة: (يَوْمُ لا) بالرفع(
)، من قوله تعالى: ((يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْــــسٌ لِّنَفْــــسٍ شَــــيْئاً وَالْأَمْــــرُ يَوْمَئــــِذٍ لِلَّــــهِ))(
)، وقـــــــرأ عاصــــم، ونـــــــافع، والكســـائي، وحمـــزة، وابن عامر: بنصب ((يَوْمَ لَا تَمْلِكُ))(
). وعند النحاة النصب على وجهين:

الوجه الأول: النصب على الاختصاص للتهويل، والتقدير: أعني يوم(
).

الوجه الثاني: البناء فهو مرفوع محلاً، والفتح على أنه مبني، والتقدير: هو يومٌ لا تملكُ نفسٌ لنفسٍ شيئاً عام، كقوله: ((فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعاً وَلَا ضَرّاً))(
)، ونحو بناء (يوم) بناء (دون) في قوله تعالى: ((وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ))(
)، وقوله: ((وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ))(
)، وهذا على مذهب الأخفش أنْ الفتح على أغلب أحوال (يوم)، وهو ما ذهب إليه مكي القيسي(
)، والعكبري(
)، والقرطبي(
)، وأبو حيان الأندلسي(
).

فـ(يوم) عند إعرابه أو بنائه يقع مضافاً إلى جملة مسألة خلافية، فالكوفيون يذهبون إلى جواز الإعراب، والبناء في حالة وقوعها مضافة إلى جملة فعلية –سواء صُدِّرَتْ بالفعل الماضي أو المضارع- أو إلى جملة اسمية، ويستشهدون بقول النابغة:
على حين عاتَبْتُ المَشيبَ على الصبا

وَقُلتُ: ألَمَّا أصْحُ والشَّيبُ وازِعُ
وتبع الكوفيين في هذا الفارسي، وابن مالك.
أمّا إن وقع بعد فعل معرب أو مبتدأ، فالمختار فيه الإعراب، ويجوز البناء، ويستشهدون على ذلك بقوله تعالى: ((هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ))(
)، ومذهب البصريين أنَّه لا يجوز فيما أضيف إلى جملة صُدِّرت بمعرب الإعراب، ولا يجوز البناء إلاّ فيما أضيف إلى جملة فعلية صُدِّرت بماضٍ(
).
ولذلك قال سيبويه: ((وزعموا أن ناساً من العرب ينصبون هذا الذي في موضع الرفع، فقال الخليل "رحمه الله" هذا، كنصب بعضهم يومئذ في كل موضع، فكذلك غير أن نطقت، كما قال النابغة:
على حينِ عاتَبْتُ المَشيبَ على الصِّبَا

وَقُلتُ: ألمَّا أصْحُ والشَّيبَ وازعُ

كأنه جعل حين وعاتبتُ اسماً واحداً))(
).

وأضاف مكي القيسي وجهين آخرين هما:
الأول: النصب عند البصريين على البدلية من (يوم الدين).

الثاني: النصب على الظرفية لـ(الدّين)، وهو الجزاء؛ أي: في يوم لا تملك، فهو خبر للجزاء المضمر؛ لأنه مصدر، وظروف الزمان تكون أخباراً للمصادر، نحو القتال اليوم، والخروج يوم الجمعة(
).

وذهب العكبري أنه يقرأ: بالرفع خبر للمبتدأ محذوف تقديره: هو يوم(
).

والذي تبين –والله أعلم- أن النصب اختير على أغلب أحوال (يوم) إلاّ أنه في موضع رفع، ولهذا وضع النحاة قاعدة هي: إنَّ ما أضيف إلى مبني قد يبنى على الفتح، وإنْ كان في موضع رفع أو جر نحو قول الشاعر:
لم يَمنَعْ الشربَ غير أن نطقَتْ

حمامة في غصون ذاتِ أوقالِ(
)
ونقل لنا العلماء عن عيسى بن عمر، أنَّ بناء (يوم) مع (لا) لغة سفلى مضــر؛ لأنهم جعلوا (يوم) مع (لا)، كالاسم الواحد، فهو في موضع رفع؛ لأنه خبر مبتدأ(
).
بين الرفع على الخبرية والنصب على إضمار فعل

قرأ أبو عمرو: (قُلِ الْعَفْوُ) برفع الواو(
) من قوله تعالى: ((وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ))(
). وقرأ الجمهور: بنصب (قل العفوَ)(
).
وكان توجيه العكبري لقراءة الرفع ((على أنه خبر، والمبتدأ محذوف تقديره: قل المُنفق، وهذا إذا جعلت ماذا مبتدأ وخبراً، ويقرأ بالنصب بفعل محذوف تقديره: ينفقونَ العفوَ، وهذا إذا جعلت ما، وذا اسماً واحداً؛ لأنَّ العفو جواب، وإعراب الجواب، كإعراب السؤال))(
)، وهو ما ذهب إليه مكي القيسي، والقرطبي، وأبو حيان الأندلسي، والدمياطي(
).
والسؤال واقع من المؤمنين إذ نزلت الآية الكريمة في معاذ بن جبل وثعلبة حينما ((أتيا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقالا: يا رسول الله إنَّ لنا أرقّاء، وأهلين، فما ننفق من أموالنا. فأنزل الله هذه الآية))(
). والعفو ((في اللغة: الفضل، والكثرة، يقال عفا القوم إذا كثروا، فأمروا أنْ ينفقوا الفضل إلى أن فُرضت الزكاة، فكان أهل المكاسب يأخذ أحدهم من كسبه ما يكفيه، ويتصدق بباقيه، ويأخذ أهل الذهب والفضة ما يكفيهم في عامهم، وينفقون باقيه))(
). قال الأخفش الأوسط: ((إذا جعلت (ماذا) بمنزلة (ما)، وإنْ جُعلت (ماذا) بمنزلة (الذي)، قلت: العفو، والأولى منصوبة، وهذه مرفوعة كأنه قال: ما الذي ينفقون، فقال: الذي ينفقون العفوُ، وإذا نُصبَتْ، فكأنه قال: ما ينفقون؟ فقال: ينفقون العفوَ؛ لأنَّ (ما) إذا لم تجعل بمنزلة (الذي) فـ(العفوَ) منصوب بـ(ينفقون)، وإن جعل بمنزلة (الذي)، فهو مرفوع بخبر الابتداء، كما قال: ((مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ))(
) جعل (ماذا) بمنزلة (الذي)، وقال: ((مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً))(
) جعل (ماذا) بمنزلة (ما). وقد تكون إذا جعلها بمنزلة (ما) وحدها الرفع على المعنى؛ لأنه لو قيل له: ما صنعتَ؟ فقال: خيرٌ؛ أي: الذي صنعتُ خيرٌ، لم يكن به بأس. ولو نصبت إذا جعلت (ذا) بمنزلة (الذي) كان أيضاً جيداً؛ لأنَّهُ لو قيل لك: ما صنعتَ؟ فقلتَ: خيراً؛ أي: صنعتُ خيراً كان صواباً))(
).
وقال النحاس: ((إنْ جعلت (ذا) بمعنى الذي كان الاختيار الرفع، وجاز النصب، وإنْ جعلت ما، وذا شيئاً واحداً كان الاختيار النصب، وجاز الرفع. وحكى النحويون: ماذا تعلمت أنحواً أم شعراً؟ بالنصب وبالرفع على أنَّهما جيدان حسنان إلاَّ أنَّ التفسير في الآية يدلّ على النصب))(
).

وتبعه في ذلك القرطبي(
).

لكن المشكل يقع بالرفع والنصب في (العفو)، ولو لاحظنا فإن الرفع يفيد مطلق الزمان. أما قراءة النصب في (العفو) فيكون على تقدير فعل مضارع هو (ينفقون) الذي يمنحنا الدلالة على الاستمرار التجددي(
)؛ أي إنّ إنفاقهم متجدد ومستمر، بلا توقف، والله أعلم بالصواب.

بين الرفع على الخبرية والنصب على المصدرية
قرأ حمزة والكســـائي وخـــلف وحفـــص: (فَشَهَادَةُ أَحَـــدِهِمْ أَرْبَـــعُ) بالرفـع(
)، من قوله تعالى: ((وَالَّـــذِينَ يَرْمُـــونَ أَزْوَاجَـــهُمْ وَلَـــمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ))(
). وقرأ باقي السبعة بنصب (أربعَ)(
).

وقال العكبري أن (أربع) يقرأ ((بالنصب على المصدر؛ أي: أن يشهد أحدهم أربع... ويقرأ (أربع) بالرفع على أنّه خبر المبتدأ، وعلى هذا لا يبقى للمبتدأ عملٌ فيما بعد الخبر، لئلا يفصل بين الصلة، والموصول، فيتعين أن تحمل شهادات فيما بعدها))(
). كأنهم وجهوا تأويل الكلام، فالذي يلزم من الشهادة أربع شهادات بالله أنّه لمن الصادقين(
)، ((أي: كأنّه قال: فشهادة أحدهم التي حد القراءة أربع، فتكون أربع شهادات))(
). ووجه النصب في (أربعَ) ((أن تكون الشهادة مرفوعة بقوله: ((إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ)). والأربع منصوبة بوقوع الشهادة عليها، كما يقال: شهادتي ألفَ مرة: أنك لرجل سوء، وذلك أن العرب ترفع الأيمان بأجوبتها، فتقول: حَلِفُ صادق لأقومنَّ، وشهادة عمرو ليقعدنّ))(
). وكان مكي القيسي أكثر توضيحاً لقراءة النصب على المصدرية، قال: ((ويجوز أن تنصب "أربع شهادات" على المصدر، كما تقول: شهدت مائة شهادة، وضربته مائة سوط))(
).

ورجح أبو حاتم قراءة النصب؛ لأنَّ الشهادة واحدة، وقد أخبر عنها بجمع ولا يجوز هذا كما لا يجوز زيد إخوتك(
). 
وفصل الطبري رأيه في القراءتين، قال: ((أولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب، قراءة من قرأ ((فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ)) بنصب أربع لوقوع الشهادة عليها، والشهادة مرفوعة حينئذٍ على ما وصفت من الوجهين))(
)، والله أعلم بالصواب.
بين الرفع على اسم كان والنصب على خبر كان
قرأ ابن عامر وأهل الكوفة: (سيِّئُهُ) بضم الهمزة والهاء على الإضافة(
) من قوله تعالى: ((كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً))(
).
وذهب الزمخشري إلى توجيه قراءة الرفع والإضافة إلى ضمير كل، قال: ((قرئ: (سيئة) و(سيئه) على إضافة سيء إلى ضمير كل، وسيئاً في بعض المصاحف، وسيئات. وفي قراءة أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) كان شأنه. فإن قلت: كيف قيل سيئة مع قوله مكروهاً؟ قلت: السيئة في حكم الأسماء، بمنزلة الذنب والإثم زال عنه حكم الصفات، فلا اعتبار بتأنيثه))(
).

في قوله عز وجل: (سَيٍّئُهُ) جاء الاسم مرفوعاً بوصفه اسم كان(
) ومضافاً إلى الضمير (الهاء)، فحجة من أضافه أنه تقدم الاسم أمور منها الحسن والسيئ، فالحسن(
) كقوله تعالى: ((وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً))(
)، وقوله تعالى: ((وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ))(
) وغيرها... والسيئ منها ما هو نهى عنه، كقوله تعالى: ((وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ))(
)، وقوله تعالى: ((وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً))(
)، وغيرها، فلا يخبر عن الجميع بأنه سيئة فيدخل المأمور به في المنهي عنه(
)، ويعضد هذه القراءة أن قراءة أُبَي وعبد الله بن مسعود (كل ذلك كان سيئاته) بالجمع مضافاً للهاء التي للمذكر الغائب(
).
واختار الزجاج القراءة بالإضافة وردَّ من قرأ بالوجه الآخر حيث قال: ((وكان أبو عمرو لا يقرأ سَيِّئُهُ، ويقرأ سَيِّئَةً، وهذا غلط؛ لأن في الأقاصيص سيئاً وغير سيءٍ؛ وذلك أن فيها: ((وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ))(
). وفيها: ((وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ))(
)، ((وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ))(
)، ((وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ))(
)، أي أقربوه بالتي هي أحسن. ففيما جرى من الآيات سيء وحسن، فسيئه بلا تنوين أحسن من سيئه هاهنا))(
).
وذكر النحاس أن أبا حاتم وأبا عبيد وأبا إسحاق اختاروا هذا الوجه من القراءة بقوله: ((واختار أبو حاتم وأبو عُبيد وأبو إسحاق ((كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً)) فاحتجوا بأشياء قد تقدمت حِسانٍ منها ((وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً)) ومنها ((وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً))، واحتجَّ أبو حاتم بقوله "مكروهاً" ولم يقل: مكروهه))(
).

ونجد أن النحاس قد ردَّ هذا الاحتجــــــاج بقولـــــه: ((لا يلزم من هذه الاحتجاجات شيء لأنَّ الأشياء الحسان تقدمت في باب الأمر ثم جاء النهي فجاء بعده ((كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً)) لما نُهيَ عنه، وقال مكروهاً ولم يقل: مكروهه لأنه عائد على لفظ كل وهو خبر ثانٍ عن المضمر الذي في كان والمضمر مُذكَّر))(
).

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: (سَيِّئَةً) بالنصب والتنوين(
). ووجهها الزمخشري بقوله: ((قرئ سيئةً... ولا فرق بين من قرأ سيئةً وسيئاً. ألا تراك تقول: الزنا سيئة، كما تقول: السرقة سيئة، فلا فرق بين إسنادها إلى مذكر ومؤنث. فإن قلت: فما ذكر من الخصال بعضها سيء وبعضها حسن، ولذلك قرأ من قرأ (سَيِّئُهُ) بالإضافة، فما وجه من قرأ سيئة؟ قلت: كل ذلك إحاطة بما نهى عنه خاصة لا بجميع الخصال المعدودة))(
).
على قراءة النصب والتنوين يعرب على أنه خبر كان، وأُنِّث حملاً على معنى كل(
). فحجة من قرأ بالنصب والتنوين ساقها ابن خالويه بقولِهِ: ((فالحجة لمن فتح الهمزة وأعرب الهاء أنه جعلها واحدة من السيئات، ودليله إن كان ما نهى الله (عزَّ وجل) عنه سيئاً مكروهاً، ليس فيه مستحسن، لقوله: ((خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً))(
)، فالسيئ ضد الصالح))(
).

وقد اقتفى أثره مكي القيسي بقوله: ((وحجة من لم يضعف أنه لما تمَّ الكلام على تأويلاً، وابتدأ بقوله: ((وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ...))(
) وذكر ما بعدهِ، كان كلهُ سيئاً ليس فيهِ ما يحسن فعله، قال بعده: (كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ) إذ فعل جميعهُ سيء))(
).
يتضح من ذلك أن (السيئة) الأمور الأخيرة التي نهى ربنا عنها، وإلى هذا ذهب كل من الرازي(
)، والقرطبي(
).
وتجدر الإشارة إلى أن الطبري يرى أن من قرأ بهذه القراءة يكون قد قدَّم وأخَّر في الكلام وجعل (مكروهاً) نعتاً (للسيئة) وهو غير جائز؛ لأنه خلاف لمصاحف المسلمين(
).

فمن جعل (مكروهاً) نعتاً (للسيئة) عدَّ تأنيثها غير حقيقي، فأجاز أن توصف بمذكر، وضعَّفه أبو علي الفارسي فيما نقله عنه القرطبي: ((إنَّ المؤنث إذا ذُكِّر فإنما ينبغي أن يكون ما بعده مذكّراً، وإنَّما التساهل أن يتقدم الفعل المسند إلى المؤنث وهو في صيغة ما يسند إلى مذكر، ألا ترى قول الشاعر:

فلا مزنةٌ ودقتْ ودقها

ولا أرض أبقل أبقالها

مستقبح عندهم، ولو قال قائل: أبقل أرض لم يكن قبيحاً))(
).

فعلى الرغم من أن قراءة التنوين لا غبار عليها إلاّ أن فيها تأويلاً وتقديراً لا طائل له من ناحية العربية، في الوقت الذي نجد فيه ما يقوي قراءة الرفع والإضافة هو أن أُبَياً وابن مسعود قرآ (كل ذلك كان سيئاتُه) بلفظ الجمع مما يعضد هذه القراءة.

كذلك أن ما تقدم قوله تعالى: ((كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ)) فيه أمور حسنات وسيئات نُهي عنها، فلو حكم على الكل بكونه سيئة للزم كون المأمور به سيئة، ولا يجوز، وعليه، فقراءة الإضافة فيها المعنى أن ما كان من تلك الأشياء المذكورة سيئة فهو مكروه عند الله(
). والله أعلم بالصواب.
المبحث الثاني: بين الرفع والجر
الرفع والجر على أكثر من وجه 

قرأ أهل المدينة وابن عامر، ورويس، والوليد جميعاً عن يعقوب: (عالم الغيب)، من قوله تعالى: ((وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ))(1) برفع الميم(2) على وزن (فاعل) على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي هو عالم، وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم، وخلف (عالم) بخفض الميم على وزن (فاعل) على أنه يدل على (ربَّي) أيضاً(3).

ووجه الزجاج القراءتين، قال: من قرأ ((بالخفض (في عالم) صفة لله عز وجل، ويقرأ بالرفع من وجهين: أحدهما الابتداء، ويكون المعنى: عَاِلمُ الغَيْبِ (لا يُعْزُبُ عَنْهُ) ويكون (لا يَعْزُبُ عَنْهُ) هو خبر عالم الغيب، ويرفع على جهة المدح لله عز وجل، المعنى: هو عالم الغيب، ويجوز النصب ولم يُقرأ به على معنى اذْكُر عالَم الغيبَ))(4)، وإليه ذهب مكي القيسي(5)، والعكبري(6)، والقرطبي(7). 

وقد أيد أبو منصور الأزهري الزجاج في ما ذهب إليه، قال: ((من قرأ (عالم الغيب) أو (علام الغيب) بالخفض جعله صفة لله في قوله (الحمدُ لله)، ومن قرأ (عالم الغيب) فهو استئناف، ويكون المعنى: عالم الغيب لا يعزب عنهُ مثقال ذرة، ويكون (لا يعزب) خبر الابتداء، وجائز الرفع على المدح لله، والمعنى هو عالم الغيب، ومن قرأ (علاّم الغيب) فعلى المبالغة في صفة الله بعلم الغيب، ومن صفات الله العالم، والعليم، والعلاّم))(8). 

وأورد العكبري قول الفراء: الخفض على أنها صفة لله(1)، أو بدل(2)، وفي هذا لا يحسن الوقف على (لتأتينكم)(3)؛ لأن عالماً نعت لربّي، أو بدل منهُ (الغيب) كاف؛ لأن ما بعده يصلح استئنافاً وحالاً(4). 

وجوز الحوفي وأبو البقاء أن يكون مبتدأ والخبر (لا يعزب)، وقال الحوفي: (أو خبرهُ محذوف) أي: عالم الغيب هو(5).

أما عن قراءة باقي السبعة بالجر (عالم) فيأخذ أبو حيان الأندلسي بقول ابن عطية وأبو البقاء: ((وذلك على البدل، وأجاز أبو البقاء أن تكون صفة ويعني أن (عالم الغيب) يجوز أن يتعرف وكذا كل ما أضيف إلى معرفة مما كان لا يتعرف بذلك يجوز أن يتعرف بالإضافة إلا الصفة المشبهة فلن تتعرف بالإضافة))(6). 

ومما تقدم يبدو أن القراءات الثلاث مشهورات؛ إلا أنّ قراءة الخفض أظهر في المعنى؛ لأنها متناسقة والسياق القرآني، إذ أن قبلها ((قل بلى وربي... عالِمِ)) على أنه بدل من ربّي. 

ويرى الطبري ((أن الصواب في القول في ذلك عندنا أن كل هذه القراءات الثلاث قراءات مشهورة في قراء الأمصار متقاربات المعاني، فبأيتها قرأ القارئ فمصيب، غير أن أعجب القراءات في ذلك إلي أن أقرأ بها (علام الغيب) على القراءة التي ذكرتها عن عامة قراء أهل الكوفة، فأما اختيار علام على عالم فلأنها أبلغ في المدح وأما الخفض فيها فلأنها من نعت الربِ وهو في موضع جر))(7)، والله أعلم بالصواب. 
بين الرفع على أكثر من وجه والجر على البدلية

قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر: (الحميد الله الذي) بالرفع في الحالتين(1). من قوله تعالى: ((كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إلى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ( اللّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ))(2). 

والرفع عند ابن الأنباري ((من وجهين: أحدهما: أن يكون مرفوعاً لأنه مبتدأ، وما بعده خبره. والثاني: أن يكون خبر مبتدأ محذوفٍ، وتقديره هو الله الذي له ما في السموات))(3)، في حين زاد العكبري على ما جاء من احتمالات الرفع جواز أن يرفع الله على الابتداء، والذي صفته والخبرُ محذوف؛ تقديره: الله الذي له ما في السموات وما في الأرض العزيز الحميد، وحُذف لتقدّم ذكره(4). فالرفع على ما تقدم على الاستئناف، ((والخبر (الذي) وما بعده، وإن شئت جعلت (الذي) وصلته صفة لـ(الله) وأضمرت الخبر... واختار أبو عبيد الخفض، ليتصل بعض الكلام ببعض، وتعقب عليه ابن قتيبة، فاختار الرفع، لأن الآية الأولى قد انقضت، ثم استؤنف بآية أخرى، فحقه الابتداء؛ لأن الآية تتابعت بتمامها))(5).

وقرأ باقي السبعة: (الحميد الله) بالجر على البدلية(6)، ((وقد اختلف أهل العربية في تأويله، إذا قُرئ كذلك، فذكر عن ابن عمرو أبي العلاء أنه كان يقرؤه بالخفض، ويقول معناه: بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الذي له ما في السموات، يقول: هو من المؤخر الذي معناه التقديم، ويمثله بقول القائل: مررتُ بالظريف عبد الله، والكلام الذي يوضع مكان الاسم: النعت، لم يجعل الاسم مكان النعت فيتبع إعرابه إعراب النعت الذي وضع موضع الاسم، كما قال بعض الشعراء: 

لو كنتُ ذا نبلٍ وذا شذِيب

ما خِِفْتَ شدّات الخبيث الذِّيبِ

وأمَّا الكسائي، فإنّه كان يقول فيما ذكر عنه من خفض أراد أن يجعله كلاماً واحداً، واتبع الخفض بالخفض وبالخفض كان يقرأ))(1).

والظاهر أن كلتا القراءتين صواب، قال الطبري: ((إن الصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان قد قرأ بكل واحدة منهما أئمة من القراء معناهما واحد فبأيتهما قرأ القارئ، فمصيب، وقد يجوز أن يكون الذي قرأه بالرفع أراد معنى من خفض في إتباع الكلام بعضه بعضاً، ولكنّه رفع لانفصاله من الآية التي قبله، كما قال الله جلّ ثناؤه: ((إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم...)) إلى آخر الآية ثم قال: (التائبون العابدون(2))))(3). والله أعلم بالصواب. 
بين الرفع والجر عطفاً
قرأ ابن كثير وأهل البصرة وحفص: (وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ) بالرفع منهن(6) من قوله تعالى: ((وَفِي الأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ..))(7) وقرأ الباقون بالخفض(8). 

وقال أبو البركات الأنباري موجهاً القراءتين: ((فالرفع بالعطف على قوله: جناتٌ، وتقديره، وفي الأرض قِطعٌ متجاوراتٌ، وجناتٌ وزروعٌ ونخيلٌ صِنوان مجتمعة من أصلٍ واحد، وغيرُ صنوانٍ غير مجتمعةٍ من أصل واحد. 

والجر بالعطف على أعنابٍ، فتجعل الجنات من الزرع، وهو قليل، وقد جاء وصف الجنة بالإغلال، قال الشاعر:
أقبل سيلٌ جاء من عند الله 

يحرد حرد الجنة المُغِلَّة(1)
وتابع العكبري أبا بركات الأنباري بضعف قراءة الجر؛ لأن الزرع ليس من الجنات(2).

وهنا يعزز ما ذهبا إليه ابن الأنباري والعكبري قول الأصمعي والذي أورده لنا النحاس في كتابه إعراب القرآن قال: ((قال الأصمعي: قلت لأبي عمرو بن العلاء: كيف لا تقرأ (وزرع) بالجر؟ فقال: الجنات لا تكون من الزرع))(3). 

في حين يرى النحاس غير ذلك، إذ قال: ((هذا الذي قاله أبو عمرو رحمه الله لا يلزم ممن قرأ بالجر لأن بعده ذكر النخيل وإذا اجتمع مع النخيل الزرع قيل لهما: جنة(4))).
ووافقه أبو حيان في قوله الذي ذكر(5). 

ورجح محمد بن يزيد قراءة الخفض لأنه اقرب إليه مسند رأيه إلى ما قاله سيبويه: (خشنت بصدره وصدر زيد)(6). 

وجوز الوجهين الفراء(7)، والزجاج(8)، وابن خالويه(9)، والجوزي(10).

بين الرفع والجر على النعت 

قرأ ابن كثير وحفص ويعقوب والمفضل(1): (من رجز أليمٌ) برفع الميم هنا(2)، من قوله تعالى: ((وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ(3)))، وقرأ باقي السبعة: (من رجزٍ اليمٍ) بالجر(4).

وذهب النحاة إلى أن قوله تعالى: (من رجز اليمٌ): يقُرأ بالرفع على أنه نعت لـ(عذاب). أي لهم عذاب اليم من رجز، ويقرأ بالخفض على أنه نعت لـ(رجز). والرجز العذاب، بدلالة قوله: ((لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ))(5)، وقال: ((فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزاً مِّنَ السَّمَاء(6))) وإلى هذا ذهب كلٌّ من الفراء، والزجاج، والنحاس والسمرقندي، وأبو زرعة، والسمين الحلبي والإدريسي(7). 
إلا أن مكياً ضعف قراءة الرفع واستبعدها، قال ((فيه بُعد، لأن الرجز هو العذاب، فيصير التقديم: عذابٌ اليم من عذاب ، فهذا غير متمكن))(8). والاختيار عنده خفض الميم؛ ((لأنه أصح في التقدير والمعنى، لأن العذاب بعضه آلم من بعض))(9). في حين أجاز أبو زرعة الوصف بـ(أليم)، إذ قال: ((إذا كان الرجز العذاب، وصف بـ(أليم)، كما أن نفس العذاب قد جاز أن يوصف به في نحو قوله: ((ولهم عذابٌ أليمٌ))(10)، ومثل هذا في أن الصفة تجري على المضاف مرة وعلى المضاف إليه أخرى. قوله: (بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ(فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ)(11)، و(محفوظ)؛ فالجر على حمله على اللوح، والرفع على حمله على القرآن، وإذا كان القرآن في لوح وكان اللوح محفوظاً فالقرآن محفوظ))(1). 

ووافقه أبو البقاء العكبري(2)، والسمين الحلبي(3) في جواز قراءة الرفع بكونها صفة العذاب، ولأن الرجز مطلق العذاب. 
المبحث الثالث: بين النصب والرفع

النصب والرفع على أكثر من وجه

روى المفضل عن عاصم: (غشاوةً) نصباً(1)، من قوله تعالى: ((خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ))(2)، وقرأ الجمهور: برفع (غشاوةٌ)(3). 

وقراءة الرفع تحتمل وجهين:
الأول: الرفع على الابتداء، (وعلى أبصارهم) خبره، وهذا التقديم مسوغ للابتداء بالنكرة. 
الثاني: الرفع على الفاعلية للمضمر في الجار كارتفاع الفاعل بالفعل، ولا ضمير في الجار على هذا الارتفاع الظاهر.

وإلى هذا ذهب كثير من النحاة والمفسرين الأوائل والمتأخرين إلى ترجيح الوجهين أذكر منهم: ابن خالويه(4) ومكي القيسي(5) وابن الانباري(6)، والعكبري(7)، والقرطبي(8)، والنسفي(9) والسمين الحلبي(10)، والبيضاوي(11)، وأبا السعود(12). 

في حين ذهب الأخفش(13) إلى ترجيح الوجه الثاني. 

ويقرأ (غشاوةً) بالنصب وفيه ثلاثة أوجه: 

الأول: كونه مفعولاً به لفعل مضمر تقديره: (وجعل على أبصارهم غشاوةً). وإليه ذهب كل من، الزمخشري(1)، والعكبري(2)، والقرطبي(3)، وأبي حيان(4)، والسمين الحلبي(5).
الثاني: أن تكون (غشاوةً) اسماً وضع موضع المصدر من معنى ختم، لأن معنى غشي وستر، كأنه قيل تغشية على سبيل التأكيد، وتكون قلوبهم وسمعهم وأبصارهم مختوماً عليها مغشاة، وإلى هذا ذهب أبو حيان الأندلسي(6)، واتبعه السمين الحلبي(7). 
والثالث: أجاز الكسائي أن يكون التقدير: وختم على أبصارهم غشاوة. ويكون القطع على (غشاوة)، فهو هنا قدر حذف حرف جر من (غشاوة)(8). ((فلما حذف حرف الجر وصل الفعل إليها، فنصبها وهذا لا يحسن لأنهُ فصل بين حرف العطف، والمعطوف به، وذلك إنّما يجوز في الشعر، وأما أن يحملها على فعل مضمر، كأنه قال: وجعل على أبصارهم غشاوة، نحو قول الشاعر: 

* وعلَفتُها تبناً وماءاً بارداً* 

أي: وسقيتها، وقول الآخر: 

يا ليتَ بعلَكِ قد غَزَا

متقلداً سيفاً ورُمحـاً

أي: وحاملاً رمحاً))(9)، وهذا التقدير لا يجوز، ((لأن (ختم) لا يتعدى بنفسه؛ أي: وحاملاً رمحاً))(10)، فضلاً عن ذلك إن الختم لا يقع على الأبصار، إنما قال: ((خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ))، ثم قال: ((وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ)) مستأنفاً(1).

ورجح أبو علي الفارسي قراءة الرفع على النصب، قال: ((قراءة الرفع أولى لأن النصب: إما أن تحمله على ختم الظاهر فيعرض في ذلك أنك حلت بين حرف العطف والمعطوف به... ولا تكاد تجد هذا الاستعمال في حالة سعة واختيار، فقراءة الرفع أحسن، وتكون الواو عاطفة جملة على جملة))(2)، في حين استشكل أبو حيان قول الفارسي: ((لأن النصب، إنما يحملهُ على ختم الظاهر))، وعقب عليه بوجهين: 

أحدهما: لا تحمل (غشاوة) المنصوب على ختم إلا أن أراد أن يكون قوله تعالى: ((خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ)) دعاء عليهم لا خبراً، وبذلك قد حلت بين غشاوة المعطوف وبين ختم المعطوف عليه بالجار والمجرور. 

وثانيهما: أن يجعل قوله تعالى: ((خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ)) خبراً محضاً وجعلت (غشاوة) في موضع المصدر البدل عن الفعل في الخبر فهو ضعيف لا يقاس بل يقتصر على الإسماع(3).

في حين التمس السمين الحلبي للفارسي وجهاً، وقال: ((هو تأويل حسن، إلا أن فيه مناقشة لفظية، لأن الفارسي ما ادعى الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، إنما ادعى الفصل بين حرف العطف والمعطوف به أي بالحرف، فتحرير التأويل أن يقال: فيكون قد حُلت بين غشاوة وبين حرف العطف بالجار والمجرور))(4). 
ونحو ذلك مما نصب ورفع على أكثر من وجه ما قرأه ابن عامر، وعاصم، ويعقوب: (قولَ الحقّ) بنصب اللام(5)، من قوله تعالى: ((ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ))(6). 

وقرأ ابن كثير وأبو عمر ونافع وحمزة والكسائي: (قَولُ الحقِّ) برفع اللام(1). ووجه أبو زرعة قراءة الرفع بـ((أن يجعل (قولُ) نعتاً لعيسى. قال اليزيدي: (قولُ الحق) رفع على النَعتِ))(2). 

وأجاز الزجاج أن تضمر (هو) وتجعلهُ كناية عن عيسى بن مريم لأنهُ قد قيل فيه (روح الله وكلمته)، فعيسى كلمة الله، والكلمة قول؛ لأنه بقولهِ: (كن فيكون)(3).

وذهب المذهب نفسه، وابن خالويه(4)، والزمخشري(5).
وأكد الطبري ما ذهب إليه النحاة في قراءة الرفع، إذ قال: ((وليس الأمرُ في إعرابه عندي على ما قاله الذين زعموا أنه رفع على النعت لعيسى، إلا أن يكون معنى القول الكلمة... فيصح حينئذ أن يكون نعتاً لعيسى، وإلا فرفعهُ عندي بمضمر، وهو هذا قول الحق على الابتداء))(6). 

فمن قرأ بالرفع جعل (قول الحق) خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: هو قول الحق، أو: (قولي قول الحق) ، فكأن التقدير في الآية الكريمة: ((ذلك عيسى بن مريم))، ثم جاء الكلام، قول الحق، أي قولي هذا الحق(7). ويوصف المصدر حدثاً، أي معنى قائماً بغيره، سواء صدر عنه أو لم يصدر(8).

 ومما يعزز القراءة ((بالرفع تناهي الخبر عن قصة عيسى وأمه عليهما السلام عند قوله سبحانه وتعالى ((ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ))))(9)، لمبتدأ كلام جديد يدعم على ما جاء على لسان عيسى (()، كما أن التكرار في الجمل الاسمية في هذه المواقف كفيل بدحض هؤلاء الممترين وكشف زيفهم لإحقاق الحق الذي هو الله سبحانه وتعالى(1).

ويرى القيسي أن ((نصبه على المصدر اعمل فيه ما دلّ عليه الكلام، لأن قوله: ((ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ)) يدل على (أحق ذلك) فكأنه قال: (أحق قول الحق))(2).

وهو من أضافه الموصوف إلى صفته، أي القول الحق، كقوله: ((وَعْدَ الصِّدْقِ))(3) أي: الوعد الصدق(4).

في حين أجاز الفراء أن يكون منصوباً على الحال بمعنى حقاً(5). وإليه ذهب: ابن خالويه(6). 

فقراءة النصب (قول الحق) عند النحاة مفعول مطلق، أو نائب عن المفعول المطلق مؤكداً الجملة التي أخبرت عن عيسى (() بأنه ابن مريم، وهذا أمر أكيد وثابت، وعلى هذا التوجيه يكون قد أعمل فيه ما دلّ عليه الكلام وهو الصدق في نسبته لأمه لا لغيرها(7).

وأضاف القرطبي والسمين الحلبي، والخازن جواز أن يكون منصوباً على المدح، أي: أُريد بالحق الباري تعالى، و(الذي) نعت للقول إن أريد به عيسى(8)، والذي يؤيد ما ذهب إليه النحاة في هذا الوجه قول الكسائي: أنه صفة لعيسى، ليكون حقها الرفع لا النصب، لكنهم نصبوا ذلك على النية، مثل قول القائل، هذا عبد الله أخاهُ بعينه، مدعين لصحة ذلك بأن العرب تنصب المعرفة بعد أسماء الإشارة، فيقولون: هذا عبد الله الأسد عادياً، كما يقولون: أسداً عادياً(1)، والقراءة المختارة عند النحاس(2)، ومكي القيسي(3) قراءة الرفع، لإجماع الحجة من القراء عليه. 

ونحو ذلك أيضاً ما رواه حفص وأبو زيد عن المفضل، وزيدٌ عن يعقوب: (سواءً العاكفُ) بالنصب(4)، من قوله تعالى: ((إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ))(5)، وقرأ الجمهور: (سواءٌ) بالرفع(6). 

قال النحاس: في قراءة (سواء) ((ثلاثة أوجه من القراءات: قراءة العامة ، برفع سواء العاكف والبادي، وعن أبي الأسود الدؤلي أنه قرأ: ((سواء العاكفِ فيهِ والبادي)) بنصب سواء ورفع العاكف والبادي، وتُروى هذه القراءة عن الأعمش باختلاف عنهُ، والوجه الثالث (الذي جعلناهُ للناسِ سواءً) منصوبة منونة (العاكف فيهِ) بالخفض))(7). 

وذهب النحاة في قراءة الرفع وجهين: قال الزجاج: ((إحداهما: أن يكون وقف التمام هو ((الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ)) كما قال: ((إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ)) ويكون ((سواءً العاكفُ فيهِ والبَادِ)) على الابتداء والخبر، ويجوز أن يكون على جعلناه سواء العاكف فيه فيرتفع سواء على الابتداء، ويكون الخبر هاهنا العاكف فيه أعني خبر(سواءً العاكفُ) ويكون خبر (جعلناهُ) الجملة))(8). 

وإليه ذهب: أبو زرعة(9)، والقرطبي(10). 

في حين ضعَّف السمين الحلبي جواز الابتداء بـ(سواء) من غير مسوغ؛ لأنه متى اجتمع معرفة ونكرة جعلت المعرفة نكرة(1).

وأضاف النحاس وجهاً آخر لقراءة الرفع، حيث قال: ((أن ترفع سواءً على خبر العاكف، وتنوي به التأخير أي العاكف والبادي سواءٌ))(2).

وهو وجه حسن عند القيسي وأبي حيان الأندلسي والسمين الحلبي(3).

وزعم ابن عطية أن قراءة النصب تحتمل وجهين: 

((أحدهما: أن يكون مفعولاً ثانياً لجعل ويرتفع العاكف به، لأنه مصدر في معنى مستو أعمل عمل اسم الفاعل، والوجه الثاني: أن يكون حالاً من الضمير في جعلنا))(4).

وهو ما ذهب إليه ابن خالويه القرطبي والدمياطي(5). 

أما القراءة الثالثة فقد حكى النحاس بأنْ ((ينصبْ (سواءً)؛ لأنه مفعول ثان ويخفض (العاكف)؛ لأنه نعت للناس والتقدير: الذي جعلناه للناس العاكف فيه والباد سواءَ))(6).

ووافق السمين الحلبي النحاس في قوله، وزاد عليه بأنه بدلُ من (الناس)، بدل تفصيل(7). 

ويمتنع في هذه القراءة رفع (سواء) لفساده صناعة ومعنى؛ ولذلك قال العكبري: و(سواء) على هذا نصبٌ لا غير(8). 

غير أن الفراء اختار قراءة الرفع: ((لأن (سواءً) في مذهب واحد، كأنك قلت: مررتُ على رجل واحد عنده الخير والشرّ، ومن خفض أراد: معتدل عندهُ الخير والشرّ، ولا يقولون: مررتُ على رجل معتدل عندهُ الخير والشر؛ لأن معتدل فعل مصرح وسواء في مذهب مصدر))(1).

وأيدهُ الطبري في ما ذهب إليه حيث أنهُ أنكر قراءة النصب لإجماع الحجة من القراء على خلافهِ(2)، والله أعلم بالصواب. 

ونحو ذلك ما قرئ بالنصب والرفع على أكثر من وجه ما قرأه أهل البصرة، وابن شاهي عن حفص: (والبَحْرَ) بالنصب(3)، من قوله تعالى: ((وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ))(4)، وقرأ العامة: (والبحرُ) بالرفع(5).

ويرى النحاس أن (البحرُ) مرفوع من جهتين: ((إحداهما العطف على الموضع، والأخرى أن يكون في موضع الحال))(6). 

وهو ما ذهب إليه: العكبري(7) والقرطبي(8). 

وسبقهُ في هذا القول الزجاج: إذ قال: ((والرفع حسن على وجهين على معنى: والبحرُ هذه حالهِ، ويجوز أن يكون معطوفاً على موضع إن مع ما بعدها؛ لأن معنى لو أن ما في الأرض: لَوْ وقع ما في الأرض؛ لأن (لو) تطلب الأفعال فإذا جاءت معها إنَّ لم تذكر معها الأفعال؛ لأنَّ تذكر معها الأسماء والأفعال))(9).

وزعم ((يونس عن أبي عمر بن العلاء قال: ما أعرف للرفع وجهاً إلا أن يجعل البحر أقلاماً))(10).

واختار أبو عبيد الرفع لكثرة من قرأ به إلا أنهُ قال: يلزم من قرأ بالرفع أن يقرأ: ((وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ))(1)، في حين ذهب النحاس إن هذا القول مخالف لقول سيبويه، أي والبحرُ هذا أمرهُ، وذلك بجعل الواو تؤدي عن الحال، وليس هذا في ((والعَيْنُ بالعَيْنِ))، ((يَمُدُّهُ))(2). 

وإلى هذا ذهب فريق من النحاة والمفسرين إلى أن (البحر) مبتدأ، و(يَمُدُّهُ) الخبر، والجملة حالية كما تقدَّم في جملة الاشتغال، والرابط الواو(3). 

وذكر النحاة أن في قراءة النصب وجهين: 

أحدهما: العطف على اسم (إنَّ) وهو (ما) والخبر (أقلام)، والمعنى: (ولو أن ما في الأرض ولو أن البحر)، وهذا ما ذكره ابن خالويه وأبو زرعة والزمخشري والعكبري والسمين الحلبي، والإدريسي(4). 

وزعم ابن خالويه: ((فإن من شرط (أبي عمرو) أن يرفع المعطوف على (إن) بعد تمام الخبر كقوله: ((وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا))(5)، فقال: حجتهُ في ذلك أن (لو) تحتاج إلى جواب يأتي بعد الابتداء والخبر فكان المعطوف عليها كالمعطوف على (إن) قبل تمام خبرها. والدليل على ذلك أن تمام الخبر ها هنا في قوله: ((مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ))(6)، وهذا أدلّ دليلٍ على دقة تمييز (أبي عمرو) ولطاقهِ حذقه بالعربية))(7). 

وأيدهُ أبو زرعة في قوله الذي ذكر(8). 

والثاني: قال السمين الحلبي: ((النصب بفعل مضمر يفسّرهُ (يَمُدهُ)، والواو حينئذ للحال، والجملة حالية، ولم يحتج إلى ضمير رابط بين الحال وصاحبها، للاستغناء عنه بالواو والتقدير: ولو أن الذي في الأرض حال كون البحر ممدوداً))(1). 

ويعد السمين الحلبي في ذلك تابعاً للزمخشري(2)، والعكبري(3). 

ورجح الفراء قراءة النصب(4)، في حين يرى الطبري إن القراءتين صواب فبأتيهما قرأ القارئ فمصيب(5). 

ونظير ذلك ما رواه حفص: (نزاعةَ) بالنصب(6)، من قوله تعالى: ((كَلَّا إِنَّهَا لَظَى( نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى تَدْعواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتوَلَّى))(7)، وقرأ الجمهور: برفع (نزاعةٌ)(8). 

والنصب عند العكبري على وجهين: الأول: النصب لكونه حالاً، أما ((من الضمير في (تدعو) مقدمة، وقيل: هي حال مما دلت عليه لظى؛ أي: تتلظى نزّاعة، وقيل: هو حال من الضمير في لظى على أن تجعلها صفة غالبة، مثل الحارث، والعباس))(9)، وأنكر المبرد كون (نَزَّاعة) حالاً من (لظى)، قال: ((لا تكون لظى إلا نزّاعة للشوى، فلا معنى للحال، إنما الحال فيها يجوز أن يكون، ويجوز أن لا يكون هذا معنى قولهِ))(10)، إلا إنَّ النصب على الحال جائزة عند غيره؛ لأن (نَزَّاعة) معرفة، وهي حال مؤكدة لـ(لظى)، ولظى لا تكون إلا نزاعة للشوى، فالعامل فيها ما دلّ عليه الكلام من معنى التلظي(11)، ((ونحو هذا في القرآن الكريم قوله تعالى: ((وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً))(1)، ولا يكون الحق أبداً إلا مصدّقاً، وقال تعالى: ((وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا))(2)، ولا يكون صراط الله جل ذكره أبداً إلاَّ مستقيماً، فليس يلزم أن لا يكون للحال إلا للشيء الذي يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون هذا أصل لا يصح في كل موضع، فقولهِ، وقد قيل: إن هذا إنّما هو إعلام لمن ظنّ أنّه لا يكون، فتصح الحال على هذا بغير اعتراض))(3). 

الثاني: النصب على الاختصاص، والتقدير: اعنيها نزّاعة(4). 

ويرى النحاة إن في قراءة الرفع وجهين هما: 

· كونه خبراً مرفوعاً سواء أكان خبر ابتداء أو خبراً بعد خبر أو خبر إنَّ. 

· أو كونه بدلاً من (لظى)(5)
وأضاف الطبري وجهاً آخر، قال: إنَّ ((الصواب من القول في ذلك عندنا أنّ (لظى) الخبر، (نزاعة) ابتداء، فذلك، ولا يجوز النصب في القراءة لإجماع قرّاء الأمصار على رفعها))(6). 

وذهب مكي القيسي إلى أن الرفع هو الاختيار عنده لتمكنه في الإعراب؛ ولأن الجماعة عليه(7). 

ونظير ذلك ما قرئ بالنصب والرفع ما قرأه عاصم: (حمّالةَ)، بنصب التاء(8)، من قوله تعالى: ((سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ( وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ( فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ))(9). 

والنصب فيها على وجهين: 

أولهما: النصب على الحال(1)، فيجوز ((أن تكون (حمَّالة الحطبِ) نكرة نوى بها التنوين، فتكون حالاً لامرأته، وتنصب بقوله (يصلى)))(2)، فالتقدير يكون: تصلى النار مقولاً لها ذلك(3). 

وثانيهما: النصب على القطع؛ ((لأنها نكرة، ألا ترى أنك تقول: وامرأته الحمالة الحطب، فإذا ألقيت الألف، واللام كانت نكرة، ولم يستقم إن تنعت معرفة بنكرة))(4)، فالنصب ((على الذم لها للتخصيص، وفي الرفع أيضاً ذم لكن هو في النصب أبين، لأنك إذا نصبت لم تقصد إلا أن تزيدها تعريفاً، وتبييناً إذا لم تجد الإعراب على مثل أعرابها... وعلى هذا المعنى يقع النصب في غير هذا على المدح))(5)، فهو كما قال سيبويه: ((لم يرد أن يكررّه، ولا يعرفك شيئاً تُنكرهُ ، ولكنه شتمه بذلك))(6). 

وقرأ الجمهور: برفع (حَمَالةُ)(7)، ويرى النحاة أن في الرفع وجهين: 

أولهما: الرفع على الخبرية، إما أن يكون خبراً لـ(امرأتُهُ)، وإمّا أن يكون خبراً لمحذوف تقديرهُ: هي حمَّالة، و(في جيدها حبلٌ) مبتدأ، وخبر في موضع الحال من الضمير في (حمّالة) 

وثانيهما: الرفع لكونهِ صفة (امرأتهُ)، والإضافة حقيقية أو بدل على أن الإضافة لفظية، وهو ما ذهب إليه ابن خالويه(8)، ومكي القيسي(9)، والعكبري(10)، وأبو حيان الأندلسي(11). 

والأبين عندي أن قوة التعبير القرآني تتضح باتحاد دلالة صيغة المبالغة (حمّالة) مع دلالة القطع شتماً لها، وهذا ما ذهب إليه العكبري(1)، فقد وصف هذا الوجه بأنه جيد، والله أعلم بالصواب. 
ونحو ذلك أيضاً ما رواه زيد عن يعقوب: ((مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولَهُ)) بالنصب(2) من قوله تعالى: ((أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ))(3). وقرأ الجمهور: على الرفع(4).

والرفع عند العكبري على ثلاثة أوجه:

((أحدهما: هو معطوف على الضمير في بريء، وما بينهما يجري مجرى التوكيد؛ فلذلك ساغ العطف.

والثاني: هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي ورسوله بريء.

والثالث: هو معطوف على موضع الابتداء، وهو عند المحققين غير جائز؛ لأن المفتوحة لها موضع غير الابتداء، بخلاف المكسورة))(5). في حين أجاز قوم رفعه عطفاً على موضع اسم (إنَّ). قبل دخول (إن) وقالوا الأذان بمعنى القول فكأنه لم يغير معنى الكلام في قوله(6).

وأورد أبو حيان قولاً لابن عطية، قال فيه: ((ومذهب الأستاذ يعني أبا الحسن بن الباذش على مقتضى كلام سيبويه: أن لا موضع لما دخلت عليه إنَّ، إذ هو معرب قد ظهر فيه عمل العامل، وأنه لا فرق بين إنَّ وبين ليت، والإجماع أنَّ لا موضع لما دخلت عليه هذه))(7).

إلاّ أن أبا حيان عقّب على كلام ابن عطية؛ لأن علة كون إنَّ لا موضع لما دخلت عليه، ليس ظهور عمل العامل، بدليل ليس زيد بقائم، وما في الدار من رجل، فإنه ظهر عمل العامل، ولهما موضع. أما قوله والإجماع إلى آخره يريد: أن ليت لا موضع لها من الإعراب بالإجماع، وليس كذلك، لأن الفراء خالف وجعل حكم ليت ولعل وكأن ولكن وأن حكم إن في كون اسمهن له موضع(
).

وأما عطف (ورسوله) على المضمر المرفوع في (بريء) فهو قبيح عند كثير من النحويين وقد أجازه مكي القيسي ونسبه إلى كثير من النحويين، قال: ((وقد أجازه كثير منهم في هذا الموضع وإن لم يؤكده لأن المجرور يقوم مقام التوكيد فعطفه على المضمر في (بريء) حسن جيد، وقد أتي العطف على المضمر المرفوع في القرآن من غير تأكيد ولا ما يقوم مقام التوكيد، قال جل ذكره: ((مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا))(
) فعطف الآباء على المضمر المرفوع، ولا حجة في دخول (لا) لأنها إنما دخلت بعد واو العطف والذي يقوم مقام التوكيد إنما يأتي قبل واو العطف في موضع التأكيد والتأكيد لو أُتي به لم يكن إلا واو العطف نحو قوله تعالى: ((فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ))(
)، ولكن جاز ذلك لأن الكلام قد طال بدخول (لا) فقام الطول مقام التأكيد))(
). وهو ما ذهب إليه النحاس في كتابه إعراب القرآن(
).

في حين يرى العكبري أنه ((يقرأ بالنصب عطفاً على اسم أن))(
).

وذهب الزمخشري إلى جواز انتصابه على أنه مفعول معه(
).

أما قراءة الجر فيرى العكبري أنها شاذة، وهو على القسم؛ ولا يكون عطفاً على المشركين؛ لأنه يؤدي إلى الكفر(
).
يحسن القول أن قراءة الرفع أقوى من القراءة الشاذة، والله أعلم بالصواب.

بين النصب على أكثر من وجه والرفع على الابتداء

قرأ أهل المدينة وابن عامر والكسائي: (ولباسَ التقوى)(2) بالنصب، من قوله تعالى: ((يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ))(3). وقرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة: (ولباسُ التقوى) رفعاً(4).

أما الزمخشري فقد وجّه قراءة الرفع، على الابتداء، قال: ((ولباس التقوى ولباس الورع والخشية من الله تعالى، وارتفاعه على الابتداء وخبره.

أما الجملة التي هي: ذلك خير كأنه قيل: ولباسُ التقوى هو خير، لأن أسماء الإشارة تقرب من الضمائر فيما يرجع إلى عود الذكر، وأما المفرد الذي هو خير وذلك صفة للمبتدأ، كأنه قيل: ولباس التقوى المشار إليه خير))(5). وأجاز مكي القيسي أن يكون قوله تعالى: (ذلك) بدلاً أو عطف بيان(6)، وأيد ذلك العكبري(7). 

وكان الأخفش قد قال بارتفاع قوله تعالى: (ولباسُ التقوى) على الابتداء وجعل خبره قوله تعالى: (ذلك خيرٌ)(8) ووافقه الزمخشري في ذلك. 

فحجة من رفع أنه ((جعل (لباسُ التقوى) مبتدأ، إذ ابتدأ بالواو، والخبر (خير)، و(ذلك) نعت لـ(لباس) ودليله انه في قراءة عبد الله بن مسعود وأُبيّ: (ولباس التقوى خير)))(1) ليس فيه ذلك(2). 

وهذه الحجة قال بها الفراء محتجاً بقراءة أُبيّ بن كعب وعبد الله بن مسعود في تقوية هذا التوجيه إذ قال: (((ولباس التقوى) يرفع بقوله: ولباس التقوى خير، ويجعل ذلك من نعته، وهي في قراءة أبّي وعبد الله جميعاً: ولباس التقوى خير))(3). 

فـ(خير) هو رافع (اللباس) على حد قول الفراء وهذا يتفق مع ما ذهب إليه نحويّو الكوفة برفع كل من المبتدأ والخبر لبعضهما، فهما يترافعان(4). وأيد الطبري الفراء فيما ذهب إليه(5).

وقد استند المحتجون لهذا التوجيه بأن الرابط بين الجملتين قوله تعالى: (ذلك) وهو اسم إشارة يعد بمثابة الضمير الرابط وذلك لحاجة الخبر وهو جملة إلى رابط(6). 

وبعض النحاة والمفسرين أجازوا إظهار (هو) في قوله تعالى: (ولباسُ التقوى) فيكون التقدير والمعنى: وهو لباس التقوى وهو ما ذهب إليه كل من الزجاج(7)، والنحاس(8)، ومكي القيسي(9). 

وقد ردّ الآلوسي كون (ذلك) صفة، قال: ((إنّ الأسماء المبهمة أعرف من المعرف باللام ومما أضيف إليه والنعت لابد أن يساوي المنعوت في رتبة التعريف أو يكون أقل منه، ولا يجوز أن يكون أعرف منه، فلذا قيل أن (ذلك) بدل أو عطف بيان لا نعت))(1). 

في حين وجه الزمخشري قراءة النصب، قال: ((وقُرى: ولباسَ التقوى بالنصب عطفاً على لباساً وريشاً))(2). 

في حين ذهب ابن خالويه إلى أنه: ((يقرأ بالنصب عطفاً على ما تقدم بالواو، فاعربهُ بمثل إعرابهِ))(3).

والنصب عند الفراء هو الاختيار، قال: ((فنصب اللباس أحب إليِّ؛ لأنه تابع الريش، (ذلك خير) فرفع خير بذلك))(4). 

وعند الطبري كذلك قال: ((وهذه القراءة أولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب أعني نصب قولهِ: (ولباس التقوى)؛ لصحة معناهُ في التأويل..))(5)
وتابع الزجاج الفراء في توجيهه، قائلاً: ((فمن نصب عطف به على (الريش)، يكون المعنى: (أنزلنا عليكم لباس التقوى) ويرفع خبراً بذلك))(6).

وهناك توجيهان آخران لقراءة النصب: 

الأول: نصبه عطفاً به على (لباس) في قوله تعالى: ((أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً))(7) والعامل فيه (أنزلنا)(8). 

والآخر: نصبه بفعل مضمر، والتقدير: (أنزلنا لباس التقوى)(9). ومهما يكن فإن لكلتا القراءتين وجهاً صحيحاً من ناحية الإعراب. 

أما من حيث المعنى فالرفع أفضل، كما بين مكي(1) وهي المختارة والمحببة إليه؛ لأن عليها أكثر القراء، والنصب حسن. كما أنه سبحانه وتعالى أنزل على بني آدم نعمة ظاهرة فعملوا منها لباساً يواري سوءاتهم، أما لباس التقوى فلم يكن بالنعمة الظاهرة، بل كامنة في ضمير الإنسان وتتم باختياره، وأشار الزمخشري إليها بقوله: ((ولباس الورع والخشية من الله))(2). 

وضل أحدهم قراءة الرفع على تفسير أن الواو استدراكية بتقدير: (ولكن لباس التقوى ذلك خير)(3)، والله أعلم بالصواب. 

وعلى نحو ما قرئ بالنصب على أكثر من وجه والرفع على الابتداء ما قرأه حمزة والكسائي وحفص وخلف ويعقوب: (وَاللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ) بالنصب فيهن(4) ومن قوله تعالى: ((أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ( وَاللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ))(5)، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم: (اللهُ ربُّكم) بالرفع(6).

ذهب النحاة إلى أنَّ من قرأ بالنصب على أن (الله جل ذكره) بدل من (أحسن) ونصب ربكم على النعت (لله) وعطف عليه (ورب آبائكم) ومن قرأ بالرفع على أنه (الجلالة الكريمة) مبتدأ وربكم خبره ورب عطف عليه أو خبر هو(7).

وهو ما ذهب إليه مكي القيسي، قال: يقرأ ((بنصب الثلاثة الأسماء، أبدل اسم الله جل ذكره من (أحسن) ونصب (ربكم) على النعت لـ(الله) وعطف عليه (ورب آبائكم) وقرأ الباقون بالرفع على الاستئناف على الابتداء والخبر (ربكم)))(8).

وأجاز ابن خالويه وجهاً آخر في النصب، قال ((يحتمل أن يكون أضمر فعلاً كالذي أظهر فنصب به، أو أضمر (أعني) فإن العرب تنصب بإضماره مدحاً وتعظيماً))(1)، وهو ما ذهب إليه: العكبري وأبو حيان الأندلسي والسمين الحلبي(2)، في حين ذهب أبو عبيد، وأبو حاتم مذهباً بعيداً عن النحاة إذ ذهبا إلى أنه منصوب على النعت(3). واقتفى أثرهما الزجاج بقوله: ((قرأت (الله ربكم) على صفة أحسن الخالقين الله))(4). 

في حين رد النحاس هذه القراءة ومرجحاً قراءة الرفع إذ قال: ((وهو غلط وإنما هو البدل ولا يجوز النعت هاهنا لأنه ليس بتحلية... وأولى مما قال انه مبتدأ وخبر بغير إضمار ولا حذف. ورأيت علي بن سليمان يذهب إلى أن الرفع أولى وأحسن لأن قبله رأسي آية فالاستئناف أولى))(5)، وإليه ذهب القرطبي(6). 
بين النصب على أكثر من وجه والرفع على الخبرية

روى حفص، وعبد الوارث إلا القزاز، واليزيدي في اختياره (معْذِرةً) بالنصب(7)، من قوله تعالى: ((وَإِذَ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أو مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إلى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ))(8). 

وعند العكبري النصب على وجهين: 

الوجه الأول: النصب لكونه مفعولاً لأجله، وتقديره: وعظنا للمعذرة(9)، وبحكم تقديره فإن إعراب (معذرة) الرفع على الخبرية، والتقدير الصحيح هو: نعظهم معذرةٌ، وهنا لم يتحد الفاعل، ولقد تشدد ابن هشام، فذهب إلى أنهُ لا يعرب مفعولاً لأجله إذا خالف شرطاً واحداً(1). 

أما ابن عقيل، فذهب إلى جواز أنْ يعرب مفعولاً لأجله في حال كونه مصدر فحسب مع مخالفته لبقية الشروط(2). 

الوجه الثاني: النصب لكونه مفعولاً مطلقاً، أي: نعتذر معذرةً(3). 

وقرأ الجمهور (معذرةٌ) بالرفع لكونه خبراً؛ أي: موعظتنا إقامة عذر إلى الله، ولئلا تنسب في النهي عن المنكر إلى بعض التفريط، ولطمعنا في أن يتقوا المعاصي(4)، وجاء ابن خالويه بوجه آخر للرفع على تقدير حذف مبتدأ كما في قوله تعالى: ((سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا))(5)، على تقدير: هي سورة(6) والذي تبين –والله أعلم– أن كلتا القراءتين صواب؛ لأن المفعول المطلق على قراءة النصب قد منح الجملة توكيداً، وعلى قراءة الجمهور أفادت الجملة معنى الثبوت إلا أن سيبويه قد فرّق ((بين الرفع، والنصب وبيّن أن الرفع اختيار، فقال: لأنَّهم لم يريدوا أنْ يعتذروا اعتذاراً مستأنفاً من أمر ليمسوا عليه، ولكنهم قيل لهم: لِمَ تعظون؟ فقالوا: موعظتنا معذرة، ولو قال رجل لرجل معذرة إلى الله، وإليك من كذا، وكذا يريد اعتذاراً لنصب))(7)، والله أعلم بالصواب. 

ونحو ذلك ما قرأه أهل الكوفة إلا أبا بكر والمفضل، وزيدٌ عن يعقوب: (سواءَ مَحْيَاهم) بالنصب(8)، من قوله تعالى: ((أًمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أّن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ))(1)، الباقون برفع (سواءٌ)(2). 

ووجه العكبري قوله تعالى: (سواءٌ محياهم) أنه ((يُقرأ (سواء) بالرفع، فمحياهم: مبتدأ، ومماتهم معطوف عليه، وسواء: خبر مقدم. 

ويقرأ (سواءً) بالنصب وفيه وجهان: 

أحدهما: هو حال من الضمير في الكاف؛ أي: نجعلهم مثل المؤمنين في هذه الحال. 

والثاني: أن يكون مفعولاً ثانياً لحسب، والكاف حال، وقد دخل استواء محياهم، ومماتهم على هذا الوجه في الحُسبان))(3)، بمعنى أن للنصب وجهين، هما: 

· النصب على الحال من الضمير في الكاف، والتقدير: نجعلهم مثل المؤمنين في هذه الحال ويمكن أن يكون قوله تعالى: ((كالذين آمنوا)) مفعولاً ثانيا لـ(جعل)، و(سواءً) حال من مفعول (جعل)، وإلى مثل هذا ذهب القيسي(4). 

· والنصب على أنه مفعول ثانٍ لـ(حسب) في حين ذهب أبو عبيد، ومكي القيسي إلى أنهُ مفعول ثان لـ(جعل)، ونجعل (محياهم ومماتهم)، ظرفين، والتقدير: أنْ نجعلهم سواء في محياهم، ومماتهم أو أنْ يكون (محياهم ومماتهم) بدلاً من الهاء، والميم في (نجعلهم)، بمعنى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعل محياهم ومماتهم سواءً، كالذين آمنوا، وعملوا الصالحات؛ أي: كمحيا الذين آمنوا، وعملوا الصالحات ومماتهم، وكلّ هذا يلزم نصب (مماتهم) ولم يقرأ به أحد(5).

وقراءة باقي السبعة على الرفع في (سواءٌ)(6)، ووجهه عند النحاة أن الرفع على الخبرية، وهو ((الاختيار عند الخليل وسيبويه (رحمهما الله) الرفع أيضاً، ومسائل النحويين جميعاً على الرّفع كلهم، نقول: ظننتُ زيداً سواءٌ أبوه وأمه، ويجيزون النصب، ومسائلهم على الرفع، وأعجب ما في هذا إذا كانت مسائل النحويين كذا كيف قرأ به الكسائي، واختاره أبو عبيد))(1)، وهو ما ذهب إليه الزجاج(2). 

في حين ذهب الأخفش إلى أن الرفع على الابتداء أجود، والتقدير: سواءٌ حي الكفار، ومماتهم؛ أي: محياهم محيا سوءٍ ومماتهم ممات سوءٍ(3). 

في حين ذهب الطبري إلى أن كلتا القراءتين صواب، فهما ((قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار قد قرأ بكل واحدة منهما أهل العلم بالقرآن صحيحتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ، فمصيب))(4). وذهب النحاس، ومكي القيسي إلى أن الرفع هو الاختيار، لأن الأكثر على الرفع فـ(سواء) اسم ليس باسم فاعل، وعود الضمير في (محياهم ومماتهم) على الكفار خاصة(5)، إلا أن الأبين عندي قراءة الرفع على الخبرية لعود الضمير الرابط (محياهم) عليه. والله أعلم بالصواب. 
بين النصب على العطف والرفع على أكثر من وجه

قرأ حمزة: (والسَّاعةَ) بالنصب(6)، من قوله تعالى: ((وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ))(7)، وقرأ الجمهور: (والسّاعَةُ) بالرفع(8). 

وذهب النحاة أن في قوله تعالى: (والساعةُ لا ريب فيها) أربعة أوجه: 

الأول: الرفع على الابتداء وما بعدها الجملة المنفية خبرها، وهو ما ذهب إليه الطبري، والنحاس، والعكبري، والقرطبي، والسمين الحلبي(9). 

الثاني: في هذا الوجه أجاز الزجاج(1) العطف على محل اسم (إنَّ)؛ لأنه قبل دخولها مرفوع بالابتداء فيصبح المعنى: وقيل الساعة لا ريب فيها، واليه ذهب النحاس(2).

والثالث: يرى الفارسي والزمخشري أن لـ(إنَّ) واسمها موضعاً، وهو الرفع بالابتداء(3). وسبقهما أبو زرعة بالإشارة إليه إذ قال: ((أن يكون معطوف محمولاً على موضع (إن) وما عملت فيه، وموضعها رفع))(4).
والرابع: ذهب مكي القيسي إلى جواز العطف على الضمير المرفوع في (حق) لكن الأحسن أن تؤكده بإظهاره قبل العطف عليه، فتقول: حق هو والساعة، كما قال تعالى: ((يراكُمْ هو وقبيلهُ مِن))(5) فعطف على الضمير المرفوع في (يراكم) بعد أن أكده بـ(هو)(6) وذكر النحاس أن أبا عُبيد زعم: ((إنه يلزم من قرأ بالرفع هاهنا أن يقرأ ((وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ))(7)))(8). 

في حين نجد أن النحاس قد ردّ هذه الحجة، بقوله: ((وفي هذا طعن على إجماع الحجة؛ لأنهُ قد قرأها هنا بالرفع وثم بالنصب من يقوم بقراءتهم الحجة، منهم: نافع وعاصم، قرآ (والساعة لا ريب فيها) وقرآ (والعينَ بالعينِ) بالنصب، وكذا ما بعدهِ))(9)
وأما قراءة النصب فيرى ابن خالويه: ((إنه عطف بالواو لفظ (الساعة)؛ لأنها من تمام حكاية قولهم، وعلى ذلك كان الجواب لهم في قوله: قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ))(10). 

وهو ما ذهب إليه الزجاج، إذ قال: ((فمن نصب فعطف على الوعد، المعنى: وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وإنَّ َالسَّاعَةَ))(1). 

واختار الأخفش قراءة الرفع؛ لأنها أجود في المعنى وأكثر في كلام العرب، إذا جاء بعد خبر إن؛ لأنه كلام مستقل بنفسه بعد مجيء الكلام الأول بتمامه(2). 

والذي تبين –والله أعلم– أن القراءتين صحيحتان وصائبتان، ولا يمكن ردّ أي واحدة منهما بالرغم من أني أميل إلى قراءة الرفع، وذلك لاستفاضة القراءة بذلك في الأمصار.

قال الإمام الطبري ((الصواب من القول في ذلك عندنا، أنهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار صحيحتا المخرج في العربية متقاربتا المعنى، فبأتيهما قرأ القارئ فمصيب))(3).
بين النصب على المفعولية والرفع على الفاعلية

قرأ ابن كثير: (فتلقى آدمَ)، من قوله تعالى ((فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ))(4)، بنصب (آدم) ورفع (كلمات)(5) وقرأ الجمهور: برفع (آدمُ) ونصب (كلمات)(6). 

وذهب النحويون إلى نصب (آدمَ) على المفعولية، ورفع (كلماتُ) على الفاعلية، لأن ما لقيك، فقد لقيته، وما نالك، فقد نلته، وهو على هذه القراءة أوكد: لأن المرفوع لابد منه(1)، ((فأيهما رفعته كان فاعلاً لتلقي، وأيهما نصبته كان مفعوله، وإسناد هذا الفعل إلى كل واحد جائز، كإسناده إلى الآخر، ألا ترى انك تقول: تلقيت الحديث، ولقاني الحديث، فيكون جائزاً، لأن كل ما تلقيته فلقد تلقاك))(2)، وهذا ما سماه بعض العلماء بمشاركة الفعل(3). 

وظاهر القول إن الأمر ليس كما ذهب إليه اللغويون من أن كلا الكلامين بمعنى واحد، إذ ينبغي أن ابتداء الفعل هو الفاعل. 

وعلى هذا لا يكفي مجرد التلبس بالفعل أن لا يؤدي إلى الخلط بين الفاعلية والمفعولية إذا اعتبارنا الأخذ بالحقيقية دون المجاز، وبناءاً على ذلك ينبغي أن تكون قراءة رفع (آدم) هي الأولى، ((والذي يشهد للرفع قوله تعالى: ((إذ تلقونهُ بألسنتكم))(4)، فاسند الفعل إلى المخاطبين، والمفعول به كلام يتلقى كما إن الذي تلقاه آدم كلام متلقى، فكما أسند الفعل إلى المخاطبين، فجعل التلقي كذلك يلزم أن يسند الفعل إلى آدم ويجعل التلقي له دون الكلمات ومما يقوي الرفع في (آدمُ) أن أبا عبيدة قال في تأويله قوله: ((فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ))، أي: قبلها فإذا كان (آدم) القابل، فالكلمات مقبولة))(5). 

وقال الزجاج: ((والاختيار فاعلية الإجماع، وهو في العربية أقوى؛ لأن آدم تعلم هذه الكلمات، فقيل: تلقى هذه الكلمات، والعرب تقول: تلقيت هذا من فلان المعنى: فهي قبله من لفظه))(6)، والله أعلم بالصواب. 
بين النصب على المفعولية والرفع على الابتداء

قرأ يعقوب: (وكَلِمةَ اللهِ) بالنصب(1)، من قوله تعالى: ((وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ))(2)، وقرأ الجمهور: (وكَلِمةُ اللهِ) بالرفع(3). ((وعن أنس رأيت في مصحف أبي، وجعل كلمتهُ هي العلياء))(4)، قال العكبري: في قوله تعالى: (كلمةُ الله) (بالرفع على الابتداء، وهي (هي العليا): مبتدأ أو خبر، أو تكون هي فصلاً وقرئ بالنصب؛ أي: وجعل كلمة الله، وهو ضعيف لثلاثة أوجه: 

((أحدهما: أن فيه وضع الظاهر موضع المضمر، إذ الوجه أن تقول كلمته. 

والثاني: أن فيه دلالة على أن كلمة الله كانت سفلى، فصارت عُليا وليس كذلك. 

والثالث: أن توكيداً مثل ذلك بهيَ بعيد، إذ القياس أن يكون إياها))(5)
وقول العكبري كأنه اقتبسهُ من قول مكي القيسي في ((قوله (وكلمة الله هي العُليا) كل القراء على رفع (كلمة) على الابتداء، وهو وجه الكلام، وأتّم في المعنى. وقرأ الحسن ويعقوب الحضرمي بالنصب بجعل ، وفيه بعد من المعنى، ومن الإعراب أما المعنى، فإن كلمة الله لم تزل عالية، فيبعد نصبها بجعل لِما في هذا من إيهام أنها صارت عُليا، وحدث ذلك فيها، ولا يلزم ذلك في كلمة (الذين كفروا؛ لأنها لم تزل مجعولة كذلك سفلى بكفرهم، وأما امتناعه من الإعراب، فإنّهُ يلزم ألا يظهر الاسم، وإنْ يقال: وكلمته هي العليا، وإنما جاز إظهار الاسم في مثل هذا في الشعر، وقد أجازه قوم في الشعر، وغيره، وفيه نظر لقوله: ((وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا))(6)))(7). 

ذهب أبو حيان إلى أن الرفع في (كلمة الله) أثبت في الإخبار(1)، دلالة الجملة الاسمية على الثبوت، ودلالة الجملة الفعلية على الحدوث(2)، وكون الضمير (هي) ضمير فصل يمنح الجملة قوة تأكيد أكثر مما لو أعربناهُ مبتدأ، وما بعده خبراً له، والجملة الصغرى تكون خبراً للجملة الكبرى(3). 

والذي تبين لدي –والله أعلم– أن قراءة الجمهور هي أوضح وأدق في المعنى، فكلمة الله منذ الأزل حتى ابد الآبدين هي العليا؛ أي: دائمة على هذه الحال، ومما يوفر هذه الديمومة كون الجملة اسمية وكلمة الكافرين على مرّ العصور حادثة وهي سفلى لا تعلو أبداً، وهذه الدلالة تسوقها لنا دلالة الجملة، والله أعلم بالصواب. 
بين النصب على الحال والرفع على الابتداء
قرأ أهل المدينة وحمزة والمفضل: (عاليْهِم)، بسكون الياء وكسر الهاء(4)، من قوله تعالى: ((وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ( وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ( عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ))(5)، وقرأ باقي السبعة (عاليَهُم) بالفتح(6). 

وذهب العكبري أن في توجيه قوله تعالى: (عاليَهُم) قولين: 

((أحدهما – فاعل، وانتصب إلى الحال من المجرور في (عاليهم)، و(ثياب سُندس): مرفوع به؛ أي يطوفُ عليهم في حال علو السندس؛ ولم يؤنث (عالياً)؛ لأن تأنيث الثياب غير حقيقي. 

والقول الثاني: هو ظرفٌ، لأن عَاليَهُم جُلُودهم، وفي هذا القول ضَعْفُ ويقرأ بسكون الياء؛ إما على تخفيف المفتوح، والمنقوص، أو على الابتداء والخبر))(1). وقال الزجاج إنّ نصب عاليهم ((على الحال من شيئين، أحدهما – من الهاء والميم، المعنى: يطوف على الأبرار ولدان مخلدون عالياً الأبرار ثياب سندس؛ لأنه قد وصف أحوالهم في الجنة، فيكون المعنى: يطوّف عليهم في هذا الحال هؤلاء، ويجوز أن يكون حالاً من الولدان، المعنى إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً في حال علو الثياب إياهم، فالنصب على هذا بيّن))(2)، فالقرآن الكريم أراد أن يبين هيئة الولدان المخلدين، فالحال ((إنما هي هيئة الفاعل أو المفعول أو صفته في وقت ذلك الفعل المخبر به عنه))(3)، فيكون العامل فيه الضمير المجرور في (عاليَهْم)، وهذا ما أشار إليه العكبري، وذهب إليه أبو حيان الأندلسي(4).

أما الاحتمال الثاني، وهو كونه ظرفاً، وهو ما ذكرهُ الفراء(5)، قال الزجاج: ((فقال بعض النحويين انه ينصبهُ على الظرف، فوقهم ثيابٌ، وهذا لا تعرفهُ في الظروف، ولو كان ظروفاً لم يُجزْ إسكان الياء))(6)، وتابع أبو حيان العكبري بقوله بضعف هذا الاحتمال وقال: ((عالٍ، وعالية اسم فاعل فيُحتاج إلى إثبات كونهما ظرفين إلى أن يكون منقولاً من كلام العرب عاليك أو عاليتك ثوب)(7).

وذهب ابن عقيل إلى أن نصب عالياً لا يجوز على الظرف؛ لأنهُ ظرف مختص، وما يجوز نصبهُ على الظرفية المكانية هو الظرف المبهم، فالجهات الست، ومثيلاتها، أو المصدر المصوغ على مَفْعِل، غير مبهم(8). 

أما في حالة الرفع فعلى أنهُ مبتدأ و(ثياب سندسٍ) فاعل لاسم الفاعل سد مسد الخبر، والى هذا ذهب النحاس في إعرابه، قال: ((عاليهم ثياب سندس مبتدأ وخبره، والأصل عاليُهُم حذفت الضمة لثقلها، وهي قراءة بيّنة))(1). 

فكلتا القراءتين، النصب على الحال، والرفع على الابتداء له وجه مقبول في العربية، قال الطبري: ((والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان متقاربتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب))(2)، والله أعلم بالصواب. 
بين النصب على الاستثناء والرفع على البدلية 
قرأ ابن عامر: (إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ) من قوله تعالى: ((وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أو اخْرُجُواْ مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً))(3) بالنصب(4) ((على الاستثناء، وعلى الإتباع لمصاحف أهل الشام؛ فإنها في مصاحفهم بالألف، فأجرى النفي مجرى الإيجاب في الاستثناء؛ لأنَّ الكلام فيها يتم دون المستثنين، تقول: ما جاءني أحد، فيتم الكلام، وتقول: ما جاء في القوم: فيتم الكلام، ثم تستثني إذا شئت فيهما بعد تمام الكلام، فجرى النصب في النفي مجرى الإيجاب لاتفاقهما في تمام الكلام قبل المستثنى))(5).

وقرأ الجمهور: (إِلاَّ قَلِيلٌ) بالرفع(6) ((على البدل من الضمير المرفوع في (فعلوهُ) وهو وجه الكلام، وعليه الأصول؛ لأنَّ الثاني يغني عن الأول، تقول: ما جاءني أحدٌ إلاَّ زيدٌ، وتقول: ما جاءني إلاَّ زيدٌ. فدلَّ على الأول، ويغني عنه من غير نقص في معناه، فاختير فيه الرفع مع ذكر (أحد) إذ لا يجوز فيه غير الرفع مع حذف (أحد)، وهو الاختيار؛ لأنَّ أكثر المصاحف لا ألف فيها في (قليل)؛ ولأنَّ عليه بُني الإعراب، وهو الأصل في الإعراب، وعليه جماعة القرّاء))(
). وهذا الوجه أقوى عند العكبري(
)، فالرفع ((أجود عند جميع النحويين، وإنَّما صار الرفع أجود؛ لأنَّ اللفظ أولى من المعنى، وهو يشتمل على المعنى))(
). بمعنى: أنَّ الاستثناء إنْ كان متصلاً مسبوقاً بنفي ((جاز نصبه على الاستثناء، وجاز إتباعه لما قبله في الإعراب، وهو المختار، والمشهور أنَّه بدل من متبوعه))(
)، فكلتا القراءتين صواب. والله أعلم.

بين النصب على الظرفية والرفع على الفاعلية

قرأ أهل المدينة والكسائي وحفص: (بَيْنَكُمُ) بنصب النون(5)، من قوله تعالى: ((تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ))(6)، وقرأ الجمهور: (بينُكم) بالرفع(7). 

وقال العكبري في قوله تعالى ((بينكم) يقرأ بالنصب، وفيه ثلاثة أوجه: 

((أحدهما: هو ظرف لتقطع والفاعل مضمر، أي: تقطع الوصل بينَكم، ودلَّ عليه شركاء. 

والثاني: هو وصف لمحذوف؛ أي: لقد تقطّع شيءٌ بينَكُمْ أو وصلُ))(8).

أما الاحتمال الثالث، فعلى أن ((هذا المنصوب في موضع رفع، وهو معرب، وجاز ذلك حملاً على أكثر أحوال الظرف، وهو قول الأخفش ومثله: ((مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ))(9)))(10)؛ لأن المضاف يكتسب البناء من ((المضاف إليه كما يجيء في الظروف المبنية))(1) وذلك إذا كان المضاف مبهماً، ويؤيد هذا الاحتمال قراءة الرفع(2). 

زاد أبو حيان على ما جاء من احتمالات النصب جواز أن يكون الفاعل ((مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ))، و(بينكم) منصوب على الظرفية، قال: ((والذي يظهر لي أن المسألة من باب الأعمال تسلط على ما كنتم تزعمون تقطَّع، وضلَّ، فأعمل الثاني، وهو ضلَّ، وأضمر في تقطع ضمير (ما) وهو الأصنام، فالمعنى: لقد تقطع بينكم ما كنتم تزعمون، وظلوا عنكم، كما قال تعالى: ((وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ))(3)؛ أي: لم يبق اتصال بينكم، وبين ما كنتم تزعمون أنهم شركاء فعبدتموهم، وهذا إعراب سهل لم ينتبه إليه أحد))(4)، وقد يحتمل هذا الكلام التقديم، والتأخير، فعلى التقديم يكون: لقد ظل ما كنتم تزعمون، وتقطع بينكُمْ ، وهذا التصور يغنينا عن تقدير ضمير متصل بالفعل، والفاعل على هذا الوجه ضمير مستتر. 

أما القراءة بالرفع، فعلى الفاعلية على جعله (بينكم) مصدراً بمعنى الوصل؛ لأن البين عندهم من الأضداد ((قال أبو الطيب اللغوي: (ومن البين بمعنى الاتصال قول الله تبارك وتعالى: ((لقد تقطع بينكم))، وقال أبو عبيدة: معناه وصلكم))(5)، والمعنى على القراءتين متقارب واحد. 
بين النصب على الظرفية والرفع على الخبرية

قرأ نافع: (هَذا يَوْمَ يَنْفَعُ) بالنصب(6)، من قوله تعالى: ((قَالَ اللّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا))(7)، وقرأ باقي السبعة: (يَوْمُ ينفعُ) بالرفع(8).

وقال العكبري في ((هذا يومُ: إنَّ (هذا) مبتدأ، و(يومُ) خبرهُ، وهو معرب، لأنه مضاف إلى معرب، فبقي على حقه من الإعراب ويقرأ (يومَ) بالفتح، وهو منصوب على الظرف، و(هذا) فيه وجهان: 

أحدهما: هو مفعول قال؛ أي قال الله هذا القول في يوم. 

والثاني: أنّ هذا مبتدأ، ويوم ظرف للخبر المحذوف، أي: هذا يقع، أو يكون يوم ينفع))(1). 

ولزيادة في التوضيح، يرى مكي القيسي إنّ (((حجّة) من نصب أنّهُ جعل الإشارة بـ(هذا) إلى غير اليوم، مما تقدم ذكرهُ من الخبر، والقصص في قوله: ((إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى))، وليس ما بعد القول حكاية، فإنْ جعلته حكاية أضمرت ما يعلمهُ في (يوم)، والتقدير: قال الله هذا الذي اقتص عليكم يحدث أو يقع في يوم ينفع، وإنْ لم نجعله حكاية، فاعمل القول في (اليوم) على أنّهُ ظرف للقول، والمعنى: قال الله تعالى هذا القصص الذي قصّ عليكم أو هذا الخبر الذي أخبرتم به في يوم ينفع الصادقين؛ أي: سيقوله في ذلك اليوم، وأفعال الله جل ذكره التي يخبر أنها ستكون بمنزلة الكائنة الواقعة لصحة وقوعها على من أخبر عنها، فلذلك يخبر عما يستقبل من أفعاله بلفظ الماضي، وهو كثير في القرآن، فـ(يوم)، وهو منصوب، ظرف خبر الابتداء الذي هو هذا؛ لأنهُ حدث، وظروف الزمان تكون إخباراً عن الأحداث تقول: القتال اليوم، والخروج الساعة، والجملة في موضع نصب بالقول، ومذهب الكوفيين في فتح (اليوم) أنه في موضع رفع خبر (هذا)، و(هذا) إشارة إلى (اليوم)، ولكنه فتح عندهم، وفتحهُ بناء لإضافته إلى الفعل، لأنه غير متمكن في الإضافة إليه، والبصريون إنما يبنون الظرف إذا أضيف إلى فعلٍ مبني فإن أضيف إلى فعل معرب لم يبين))(2)، وهو ما ذهب إليه أغلب النحاة اذكر منهم: الفراء، والزجاج، والطوسي، والزمخشري والآلوسي(3). 

أما من الناحية النحوية فإن سيبويه ذهب إلى أنَّ (يوم) منصوباً جرياً على كثرة الاستعمال وهو مرفوع معنى، قال: ((وزعموا أنَّ ناساً من العرب ينصبون هذا الذي في موضع الرّفع، فقال الخليل هذا كنصب بعضهم يومئذ في كلّ موضع، فكذلك غير أن نطقت، وكما قال النابغة: 

على حين عاتبتُ المشيّب على الصبا
 وقلت ألمَّا أصحُ والشَّيبَ وازعُ

كأنه جعل حين وعاتبت اسماً واحداً))(1). 

وقد علل ابن خالويه قراءة النصب بوجهين: 

أحدهما: جواز النصب على الظرفية. 

والثاني: أن العرب إذا أضافت اسم الزمان إلى الماضي والمستقبل، فتحتْ؛ لأن الإضافة غير محضة(2). 

وذهب الطبري إلى أن القراءة الراجحة عنده، هي ((((هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ)) بنصب اليوم على إنه منصوب على الوقت، قال: ((قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ))(3)... إلى قوله ((فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ))(4)، فقال له عزّ وجل، هذا القول النافع، أو هذا الصدق النافع ((يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ)، فاليوم وقت القول والصدق النافع))(5). 

في حين ذهب النحاس إلى أن قراءة الرفع هي القراءة البينة وكذلك يذهب ابن منصور الأزهري(6). 
بين النصب على خبر (ليس) والرفع على اسم (ليس)

قرأ حمزة وحفص: (ليس البرَّ): بنصب الراء(1)، من قوله تعالى: ((لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ...))(2) على أنها خبر (ليس)، والمصدر المؤول (أن تولوا) اسمها، فالمعنى: ليس توليتكم وجوهكم البّر كله، وأما قراءة الجمهور، فعلى رفع (البرُّ) (وإن تولوا) يكون في محل نصب خبر (ليس)، فالمعنى: ليس البّر كله توليتكم(3). 

وحجة من نصب (البرّ) ذهب العكبري إلى أنّ: (إنْ تولوا) أعرف من البر إذ كان، كالمضمر في أنَّه لا يوصف، والبر يوصف ، ومن هنا قويت القراءة بالنصب في قوله: ((فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ))(4)))(5). 

غير أن ابن هشام قال في المغني: إنّ ((الرفع ضعيف، بضعف الإخبار بالضمير عما دونه في التعريف))(6) والاسم، والخبر ((إن استويا في التعريف، فأتت بالخيار، إن كانت إحداهما أنَّ أو أنْ المصدريتين فإنه يتعين جعلهُ الاسم))(7)، وعلة تأخير المصدر الموؤل أنه ((أعرف من المحلى باللام؛ لأنه يشبه الضمير من حيث أنه لا يوصف به والأعرف أحق بالاسمية، ولأن في الاسمية طولاً، فلو روعي الترتيب المعهود لفات تجاوب أطراف النظم الكريم)). وهو ما ذهب إليه: أبو السعود(8). 

وسبقه إلى ذلك: الرازي(9)، والسمين الحلبي(10). 

أما على قراءة من رفع (البرُّ)، ((فهو الظاهر في العربية؛ لأن (ليس) يُرفع الاسم الذي بعده بمنزله (كان)))(1).

والذي يقوى هذا الوجه إن ((الأصل تقديم الفاعل على المفعول))(2). ويرى أبو السعود أنه ((أقوى بحسب المعنى؛ لأن كل فريق يدعي أن البّر هذا، فيجب أنْ يكون الردّ موافقاً لدعواهم، وما ذلك إلا بكون البرّ))، اسماً، كما يفصح عنه جعله مخبراً عنه في الاستدراك بقوله عز وجل: ((وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ))(3). 

وهي القراءة المختارة عند السمين الحلبي(4). 

ويرى مكي القيسي أن ما يقوي قراءة الرفع أن الثاني معه الباء إجماعاً في قوله: ((ولَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا))(5)، لا يجوز فيه إلا الرفع، فحمل الأول على الثاني أولى من مخالفته لهُ(6).

ويتبعه القرطبي(7) في ما ذهب إليه. 

وقد ورد عن أُبَي، وابن مسعود أنهما قرأ ((ليس البر بأن تولوا))(8)، وتدخل الباء في خبر ليس للتوكيد، قال سيبويه: ((وقد تكون باء الإضافة، بمنزلتها في التوكيد، وذلك قولك: ما زيد بمنطلق، ولست بذاهب أراد أن يكون مؤكد حيث نفي الانطلاق، والذهاب))(9).

وذهب مكي القيسي(10) والقرطبي(11) إلى أن القراءتين حسنة. 
المبحث الرابع: بين النصب والجر
النصب والجر على أكثر من وجه

قرأ أهل المدينة وعاصم، وأبو حاتم عن يعقوب(1): (ولؤلؤاً) بالنصب(2)، من قوله تعالى: ((يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ))(3). 

ذهب النحاة إلى أن في قراءة النصب أربعة أوجه: 

الوجه الأول: ذهب الزمخشري إلى أنه منصوب على إضمار فعلٍ تقديره: ويؤتون لؤلؤاً(4)، وهو اختيار أبي عبيدة(5) والرازي(6)، واتبعه الدمياطي(7)، والآلوسي(8). 

الوجه الثاني: قال أبو زرعة: ((ويجوز أن يكون عطفاً على موضع الجار والمجرور، لأن المعنى في (يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ): يحلّون أساور))(9).

هذا ما ذكره: الطبري، والعكبري، وأبو حيان الأندلسي، والسمين الحلبي، والإدريسي(10).

الوجه الثالث: يرى أصحاب هذا الوجه أنه ((من جعل (منْ) في (من أساور) زائدة جاز أن يعطف (ولؤلؤاً) على موضع (أساور)))، بهذا ذهب أبو حيان الأندلسي(11)، والسمين الحلبي(12)، وأبو السعود(13).

وهو ما سبقهم إليه العكبري في كتابه التبيان(1). 

الوجه الرابع: يتمثل هذا الوجه في أنه معطوف على ذلك المفعول المحذوف والتقدير: ويعطون لؤلؤاً، وبه حكى العكبري(2).

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي: (ولؤلؤٍ) بالخفض(3)، وفيه وجهان: قال صاحب الدر المصون: 

((أحدهما: عطفهُ على أساور. 

والثاني: عطفه على ذهب، لأن السوار يتخذ من اللؤلؤ أيضاً، ينضم بعضهُ إلى بعضٍ))(4)
وإليه ذهب كلٌ من: ابن عطية(5)، وأبي حيان الأندلسي(6)، والإدريسي(7)، والآلوسي(8). 

غير أن العكبري منع العطف على (ذهب)، إذ قال: 

((معطوف على أساور، لا على ذهب؛ لأن السوار لا يكون من لؤلؤ في العادة، ويصح أن يكون حلياً))(9). 

في حين أجاز الزجاج أن يكون أساور من ذهبٍ ولؤلؤٍ، فيكون ذلك فيها خلطاً من الصنفين(10). 

وقد تبين لدى الفراء(11) والطبري أن القراءتين بمعنى واحد، قال الطبري: ((والقول في ذلك عندي اتهما قراءتان مشهورتان، قد قرأ بكل واحدة فيهما علماء من القراء، متفقتا المعنى، صحيحتا المخرج في العــربية، فبأيتهما قــرأ القــارئ فمصيب))(1).
بين النصب على أكثر من وجه والجر على الوصفية

قرأ أبو جعفر، وابن عامر، وعاصم، غير حفص، أبي زيد عن المفضل: (غير أولي) بنصب الراء(2)، من قوله تعالى: ((وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبَائِهِنَّ أو آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أو أَبْنَائِهِنَّ أو أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أو إِخْوَانِهِنَّ أو بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أو بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أو نِسَائِهِنَّ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أو التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ))(3)، وقرأ باقي السبعة: بخفض (غيرِ)(4). 

ووجه الزجاج القراءتين بقوله: (((غير) صفة للتابعين دليل على قوله: أو ما ملكت إيمانُهُنَّ) معناه أيضاً غير أولي الإربة من الرجال... فأما خفض (غير) فصفة للتابعين، وإن كانت (غير) توصف بها النكرة، فإن التابعين هاهنا ليس بمقصود إلى قومٍ بأعيانهم، إنما معناه لكل تابع غير أولي إربةٍ، ويجوز(غير) بنصب (غير) على ضربين: أحدهما: الاستثناء، والمعنى: لا يبدين زينتهنَّ إلا للتابعين إلا أولي الإربة، فلا يُبْديَّن زينتهُن لهم، ويجوز أن يكون منصوباً على الحال، فيكون المعنى والتابعين لا مُرِيديَنَ النَّساء، أي في هذه الحال))(5). 

وإلى هذا ذهب النحاس(6)، ومكي القيسي(7)، وأبو زرعة(8)، والقرطبي(9)، والسمين الحلبي(10). 

ويرى الفراء والقيسي أن قراءة الخفض هي القراءة المختارة بوصفها الأجود(1).

ووافقهما الطبري في ما ذهبا إليه، قال: ((والقول في ذلك عندي إنهما قراءتان متقاربتا المعنى مستفيضة القراءة بهما في الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، غير أن الخفض في (غير) أقوى في العربية، فالقراءة به أعجبُ إليِّ))(2)، والله أعلم بالصواب.
بين النصب على الظرفية والجر بالإضافة
قرأ أهل الكوفة إلاّ الشيزرّي: (من فزعٍ) بالتنوين، وقرأ أهل المدينة إلا إسماعيل وأهل الكوفة: (يومئذ) بفتح الميم(3)، من قوله تعالى: ((مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ))(4). 

في حين قرأ ابن كثير وأبو عمرو، وابن عامر: (من فزع) بغير تنوين و(يومئذ) بكسر الميم(5)، وقراءة المصحف بالنصب على الظرفية، وكان توجبه العكبري أنه قال (من فزع) بالتنوين، وفي هذه القراءة يكون (يومئذٍ) منصوباً على الظرفية(6). و((يقرأ بكسر الميم على انه معرب، وانجراره بالإضافة، وبفتحها على انه مبني مع (إذ)، لأنّ (إذ) مبني، وظرفُ الزمان إذا أضيف إلى مبني جاز أن يُبنى لِماَ في الظروف من الإبهام، ولأنَّ المضاف يكتسب كثيراً من أحوال المضاف إليه: كالتعريف، والاستفهام، والعموم، والجزاء))(7). والذي قالهُ العكبري حصرهُ سيبويه في جماعة من العرب، قال سيبويه: ((وزعموا أنَّ ناساً من العرب ينصبون هذا الذي في موضع الرّفع، فقال الخليل هذا كنصب بعضهم يومئذ في كل موضع))(8)؛ أي: أنَّ ((حجّة من قرأ بغير تنوين أنّهُ أضاف (الفزع) إلى (يوم) لكون الفزع فيه، فالمصدر يضاف إلى المفعول، وهو الظرف، فمن خفض الظرف فمن أجل إضافة (فزع) إليه أجراه مجرى سائر الأسماء، ومن فتح (اليوم) بناهُ على الفتح، وإضافته إلى اسم غير متمكن، ولا معرب))(1). 

والذي استنتجته من أقوال العلماء المتقدمة، أنَّهم يرجحون قراءة الجرّ بالإضافة، ولذلك تأولوا قراءة النصب على ما ذكرنا. 

قال الفراء: ((والإضافة أعجبُ إليَّ، وإنْ كنت أقرأ بالنصب؛ لأنّهُ فزعٌ معلومٌ، ألا ترى أنَّه قال: ((لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ))(2)، فصيّرهُ معرفة فإن أضيفه، فيكون معرفة أعجب إليَّ، وهو صواب))(3)، وذهب مكي القيسي أنَّ الاختيار ترك التنوين؛ لأنه أحق؛ ولأن أكثر القراء عليه(4)، وكذلك ((قال أبو عبيد: وهذا أعجب إلي؛ لأنه أعم التأويلين أن يكون الأمن من جميع فزع ذلك اليوم، وإذ قال ((مِن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ)) صار كأنه فزع دون فزع دون فزع. قال القشيري: وقرئ (مِنْ فزَع) بالتنوين ثم قيل يعني به فزعاً واحداً كما قال: ((لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ))، وقيل: عنى الكثرة، لأنه مصدر، والمصدر صالح للكثرة، قلت: فعلى هذا تكون القراءتان بمعنى))(5)، والله أعلم بالصواب. 

بين النصب عطفاً والجر كذلك
قرأ ابن كثير وأهل الكوفة: (ونصفَهُ وثُلْثَهُ) بنصب الفاء والثاء وضم الهاء(6)، من قوله تعالى: ((إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ))(1)، وقرأ أبو عمرو ونافع وابن عامر وأبو جعفر: ((ونصِفهِ وثُلِثِهِ)) بالجر(2). 

وذكر الزمخشري التوجيه النحوي لقراءة النصب، إذ قال: ((وقرئ (ونصفَهُ وثُلْثَهُ) بالنصب على أنك تقدم أقل من الثلثين، وتقوم النصف والثلث: وهو مطابق لما مرّ في أول السورة: من التخيير بين قيام النصف بتمامه وبين قيام الناقص منهُ –وهو الثلث– وبين قيام الزائد عليه – وهو الأدنى من الثلثين))(3). 

فمن قرأ بالنصب أراد: تقوم أدنى من ثلثي الليل(4)، وتقوم نصفهُ وثلثهُ(5)؛ لأنه قال: أقل من الثلثين، وكان نصفه مبنياً لذلك الأدنى(6)، ويكون قوله تعالى: (ونصفَهُ) معطوفاً على قوله تعالى: (أدنى) المنصوب ظرفاً بـ(تقوم)(7)، وقوله تعالى: (ثلثَهُ) معطوفاً على قوله تعالى: (نصفَهُ)(8)، وذكر صاحب الدر المصون أن أبا عبد الله الفارسي يرى أن في قراءة النصب إشكالاً ويزول هذا الإشكال بالتقدير، إذ قال: ((وفي قراءة النصب إشكال إلا أن تقدر نصفهُ تارة وثلثه تارة أخرى وأقل من النصف والثلث تارة فيصح المعنى))(9). 

واستبعد الفرّاء وأقل من نصفه؛ لأنه تبين عنده لا تفسير أقل من القلة(10).

واختار الفراء(11) والزجاج(12) قراءة النصب؛ لأنها أشبه بالصواب. 

وذهب الزمخشري إلى أنه يقرأ (بنصفِهِ) و(ثلثِهِ): ((بالجر، أي: تقوم اقل من الثلثين وأقل من النصف والثلث، وهو مطابق للتخيير بين النصف: وهو أدنى من الثلثين والثلث: وهو أدنى من النصف، والربع: وهو أدنى من الثلث وهو الوجه الأخير(1))).

وذهب فريق من النحاة والمفسرين إلى أن المعنى عند من خفض أنه أراد: تقوم أقل من ثلثي الليل وأقل من نصفه وأقل من الثلث.(2)
وفريق آخر يرى أن المعنى: تقوم أدنى من نصفه وأدنى من ثلثه(3)، ويكون الخفض عطفاً على ثلثي الليل المجرور بمن(4).

واختار أبو عبيدة وأبو حاتم السجستاني الخفض محتجين أن بعده قوله تعالى: ((علم أن لنْ تحصوهُ)) فكيف يقومون نصفه وثلثهِ وهم لا يحصونه(5). 

ويرى النحاس أن الاحتجاج بـ(علم أن لن تحصوه) لا معنى له معللاً ذلك بأنه لم يخبر أنهم قالوا: قمنا نصفه وإنما اخبر بحقيقة ما يعلمه(6). 

المبحث الخامس: بين الجر والرفع
الجر والرفع على أكثر من وجه
روى البزي، وابن فُليح إلا الخزاعي، وابن الشارب عن الزيني: (سحاب)، غير منون، من قوله تعالى: ((كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ))(1)، وقرأ ابن كثير: (ظلماتٍ) بخفض التاء(2)، وقرأ الباقون: فرفعهما جميعاً، وتنوينهما، وهي قراءة الجمهور(3)، وكان توجيه العكبري إن (ظلمَاتٌ) مرفوع على الخبرية، والمبتدأ محذوف تقديره (هي)(4)، فـ(((من فوقه موجٌ) غير تام؛ لأن قولهِ: (من فوقِهِ سحابٌ) صلة للموج، والوقف، على قوله: (من فوقِهِ سحابٌ) حسن؛ ثم تبتدئ (ظلماتٌ بعضهما فوق بعض) على معنى: هي ظلمات بعضها فوق بعض))(5)، وذكر أبو حيان أن الخوفي أجاز أن تكون (ظلمات) ((مبتدأ و(بعَضُهَا فوق بعض) مبتدأ، وخبرهُ في موضع خبر ظلمات، والظاهر أنَّهُ لا يجوز لِعدْم المسوغ فيه للابتداء بالنكرة إلا أنْ قدّرت صفة محذوفة؛ أي: ظلمات كثيرة أو عظيمة بعضها فوق بعض))(6). 

أما الجرّ، فعلى احتمالين: 

الأول: الجرْ بالإضافة على جعل الموج المتراكم بمنزلة السحاب، فحجة ((من أضاف أنه رفع (سحابٌ) بالابتداء، وإضافة إلى (الظلمات) ليبين في أي شيء هو، و(من فوقِهِ) الخبر، و(بعضها فوق بعض) ابتداء وخبر في موضع النعت لـ(ظلمات)))(1)؛ و((لأن السحاب يرتفع وقتَ هذه الظلمات، فأضيف إليها، كما يقالُ: سحابُ رحمةٍ إذا ارتفع وقتَ المطر))(2). 

الثاني: الجرّ على البدلية من (ظلمات) الأولى لإفادة تأكيد الأولى(3). 

والظاهر أن كلتا القراءتين صواب، والله أعلم بالصواب. 

ونحو ما قرئ بالجر والرفع على أكثر من وجه ما قرأه ابن عامر وأهل الكوفة ويعقوب: (رَبِّ السمَاوَاتِ) بالخفض(4)، من قوله تعالى: ((رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا))(5)، وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب: (الرحمنِ) بالخفض(6). 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والمفضل: (ربُّ السماوات) برفع الباء من (الرب)، والنون من (الرحمنُ)(7).

ويرى النحاة أن في قراءة قوله تعالى: (ربّ) وجهين:

الأول: رفعه على الابتداء والاستئناف(8) بقطعه عما قبله، فتم الكلام عند قوله تعالى: (عطاءً حساباً)(9)، أما قوله تعالى: (الرحمن) فهو مرفوع بوصفه خبراً لـ(ربّ)(10). 

قال الزمخشري: ((قرئ (رب السموات) و(الرحمن) بالرفع، على: هو ربّ السماوات الرحمن، أو ربّ السماوات مبتدأ والرحمن صفة، ولا يملكون: خبر أو هما خبران))(11). 

وكثير من النحاة والمفسرين جعلوا الجملة الفعلية (لا يملكون) خبراً، ولـ(الرحمن) صفتين أو نعتين كليهما لقوله تعالى: (ربُّ)، وهو ما ذهب إليه النحاس(1)، والرازي(2)، والنسفي(3). 

والثاني: الرفع على الخبر، فيكون قوله تعالى: (رب) خبراً لمبتدأ محذوف تقديرهُ: (هو)، ليكون المعنى (هو ربّ السماوات)، و( الرحمن) صفتهِ و(لا يملكون) خبرهُ(4).

وكان الزجاج قد سبق إلى هذا الوجه الأخير، فأعرب قوله تعالى: (ربّ) على انه خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هو) ورفع (الرحمن) بعده(5). 

وذكر الزمخشري قراءة الخفض بقوله: ((وبالجر على البدل من ربك، وبجّر الأول، ورفع الثاني على أنه مبتدأ خبرهُ (لا يملكون) أو هو الرحمن لا يملكون والضمير في (لا يملكون) لأهل السماوات والأرض، أي ليس في أيديهم مما يخاطب به الله ويأمر به في أمر الثواب والعقاب خطاب واحد يتصرف فيه تصرف الملاك، فيزيدون فيه أو ينقصون منه، أو لا يملكون أن يخاطبوه بشيء من نقص العذاب أو زيادة في الثواب، إلا أن يهب لهم ذلك ويأذن لهم فيه))(6)، فالحجة لمن خفض (ربّ) أنهُ اتبعهُ الجر في قوله تعالى: (من ربّك) فأعرب بدلاً(7) أو صفة له(8).

أما قوله تعالى: (الرحمن) فيرى النحاة في رفعه وجهين:

أحدهما: يكون مرفوعاً إما صفة وإما بدلاً وإما عطف بيان، وهو ما ذهب إليه أبو حيان(9)، والآلوسي(10). 

الآخر: الرفع على الاستئناف والقطع من قوله تعالى: (ربّ) فجعلهُ مبتدأ والخبر جملة (لا يملكون منه خطاباً)(1)، والهاء في (منهُ) عائدة على (الرحمن)(2) أو يكون خبراً لمبتدأ محذوف تقديره (هو) على معنى: (هو الرحمن لا يملكون منهُ خطابا)(3). 

والزجاج يرى أن قوله تعالى: (ربّ) على قراءة الخفض تجعلهُ صفة لقوله تعالى: (من رَبّك)(4)، وكان أبو عبيدة ممن اختاروا قراءة الخفض حين قال: ((هذه القراءة أعدلها، فخفض (ربّ)، لقربهِ من (ربّك) فيكون نعتاً له ورفع (الرحمن) لبعدهُ منه على الاستئناف وخبره (لا يملكون)))(5). 

وتبع الطبري أبا عبيدة في الرأي نفسه فقال: ((إنّ الخفض في الربّ لقربه من قوله: (جزاءً من ربك) أعجب أليّ، وأما (الرحمن) بالرفع فإنه أحسن؛ لبعده من ذلك))(6). 

والرحمن صفة من صفاته –جل شأنه– ففي الآية تعداد لصفاته تعالى، ثم قطع (الرحمن) بالرفع فأصبح مبتدأ، وهو أثبت وأكثر دواماً في جملتهِ، و(لا يملكون منه خطاباً) خبرهُ. 

والقراءتان صحيحتان من حيث الإعراب، وإن كان الخفض أكثر ملاءمة مع المعنى، لأن من سمات النظم القرآني تعلق الكلمة اللاحقة بالسابقة، والأمر هنا تعدد لصفاته تعالى، في معرض تعداد الصفات المخالفة في الإعراب؛ ليكون ثمة لفت نظر لصفتهِ بلغت حداً يثير الانتباه(7).

بين الجر على الوصف والرفع على أكثر من وجه 

قرأ أبو جعفر وأهل الكوفة إلا عاصماً: ((غيرِ اللهِ)) بخفض الرّاء(1) في قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ))(2)، وقرأ الجمهور: برفع (غيرُ)(3). 

ووجه العكبري (غيرُ) بقوله: ((يقرأ الرفع، وفيه وجهان: 

أحدهما: هو صفة الخالق على الموضع، وخالق مبتدأ، والخبر محذوف تقديره: لكم أو للأشياء. 

والثاني: أنّ يكون فاعل (خالق)، أي: هل يخلقُ غيرُ الله شيئاً، ويقرأ بالجر على الصفة لفظاً))(4)، و(((يرزقكم) خبر الابتداء، وهو (خالق)؛ لأن (من) زائدة دخلت على الابتداء للتأكيد، والعموم، ويجوز أن يكون الخبر محذوفاً، أي: هل من خالق رازق غير الله موجود))(5) وذكر ابن خالويه وجهين آخرين للرفع، قال: إن حجة من رفع: ((أنه أراد: هل غيرُ الله من خالق... أو يجعله (هل) بمعنى (ما) و(غير) بمعنى (إلا) كقوله: (ما لكم من آلهٍ غيره)(6)))(7). 
وذهب القيسي إلى وجه آخر للرفع، إذ قال: ((ويجوز أن ترفع (غيرُ) على أنه خبر الخالق، لأن (خالقاً) مبتدأ))(8).
بين الجر على البدلية والرفع على أكثر من وجه

قرأ أهل الكوفة، وأبو حاتم عن يعقوب: (ربِّ السماوات) بخفض الباء(1). من قوله تعالى: ((إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ( فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ( أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ( رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ( لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ))(2)، وقرأ باقي السبعة: (ربُّ السماوات) بالرفع(3). 

ويرى النحاة والمفسرين إنَّ في قراءة الرفع ثلاثة أوجه: 

أحدهما: الرفع على الابتداء والخبر (لا إله إلا هو) والجملة الاسمية هي الأقوى، والأثبت في المعنى، واستيفاؤه لشروط كونه مبتدأ واضحة، فالإنكار الشديد لوجود الله تبعهُ غضب شديد، فكان الاحتياج إلى التراكيب الأثبت(4). 

وثانيهما: الرفع على الخبرية على تقدير ضمير، قال مكي القيسي: ((ويجوز رفعهُ على إضمار مبتدأ، أي: هو ربُّ السماوات، وهو الاختيار؛ لأن فيه معنى التأكيد، وعليه الأكثر))(5). 

وثالثهما: الرفع على تعدد الأخبار، والأخبار المتعددة في هذه القراءة من الأخبار المتضادة بمعنى: ((أن يتصف المبتدأ ببعض تلك الأخبار، والجزء الآخر بالخبر الآخر، أو يتصف المجموع بكل واحدة منهما))(6).

أما قراءة الجر، فيرى العكبري أن (ربِّ السماوات) بدل من (ربِّك)(7)، ولهذا يكون بدل كل من كل؛ لأنهُ ((البدل المطابق للمبدل منهُ المساوي لهُ في المعنى))(1)، وهذا الوجه ذكره الكثيرون منهم: الفراء والطبري، والطوسي، والقرطبي، وأبو حيان الأندلسي والآلوسي، والله أعلم بالصواب(2).
بين الجر بالإضافة والرفع على البدلية

قرأ أهل المدينة وابن ذكوان: (فديةُ) من قوله تعالى: ((وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ..))(3)، بغير تنوين (طعام) بالخفض، وجمع مساكين(4). 

وإضافة الفدية إلى الطعام، إضافة الشيء إلى جنسه، كقولك: خاتم فضة، وهذا على مذهب الكوفة الذين يجيزون إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان(5)، ((وطعام المسكين يكون فدية، وغير فدية، وإنما جمع المساكين؛ لأنه جمع في قوله: ((وعلى الذين يطيقونه))، فقابل الجمع بالجمع، ولم يجمع (فدية) لأمرين: 

أحدهما: أنها مصدر، والهاء فيها لا تدلُّ على المرة الواحدة، بل هي للتأنيث فقط. 

والثاني: أنّهُ لما أضافها إلى مضاف إلى الجمع فُهم منها الجمع. 

والطعام هنا بمعنى الإطعام، كالعطاء بمعنى الإعطاء))(6)، أو ((يراد به المفعول، كما يُراد بالشراب المشروب))(7). 

غير أن أحدهم نبه إلى أن (الفرق في المعنى بين اسم المصدر والمصدر، أن اسم المصدر يدلٌ على الحدث بعد وقوعه، فلو قال إطعام لكان عليه القيام بالإطعام أثناء النهار وأن يأكله المسكين عند الإطعام وهذا مخالف فالمسكين يكون صائماً، ولهذا عبرّ عنه باسم المصدر لا بالمصدر؛ لأن اسم المصدر يدلّ على الحدث بعد وقوعه))(1). 

ويرى النحاس أنّه: ((لا يجوز أن يكون الطعام نعتاً لأنه جوهر ولكنه يجوز على البدل وأبين منه أنْ يقرأ (فدية طعام) بالإضافة؛ لأن فدية مبهمة تقع للطعام وغيره فصار مثل قولك: هذا ثوبُ خزِّ))(2). 

واتبعه في رأيه كلٌّ من القرطبي(3)، وأبي حيان الأندلسي(4). 

فحجة من ((أضاف، وجمع: أنه جعل الفدية عن أيام متتابعة لا عن يوم واحد))(5). إلا أن الأخفش الأوسط ردّ هذه القراءة، بأن ((هذا ليس بجيدّ، إنما الطعام تفسير للفدية، وليست الفدية بمضافة إلى الطعام))(6). 

وفند الطبري قول الأخفش داعماً حجة هذه القراءة، إذ قال: ((وأولى القراءتين بالصواب قراءةُ من قرأ (فديةُ طعام) بإضافة الفدية إلى الطعام؛ لأن الفدية اسم للفعل، وهي غير الطعام، المفدى به الصوم، وذلك أن الفدية مصدر من قول القائل: فديتُ صوم هذا اليوم بطعام مسكين، أفديه فدية، كما يقال: جلستُ جلسة، ومشيتُ مشية، والفدية فعل، والطعام غيرها، فإذا كان ذلك كذلك، فتبين أن أصح القراءتين إضافة الفدية إلى الطعام، وواضح خطأ قول من قال: إنّ ترك إضافة الفدية إلى الطعام أصحَّ في المعنى من أجل أنّ الطعام عنده هو الفدية، فيقال لقائل ذلك: قد علمنا أن الفدية مقتضية مفدياً ، ومفدياً به، وفدية، فإن كان الطعام هو الفدية، والصوم هو المفدى به، فأين اسم فعل المفتدى الذي هو فدية إن هذا القول خطأ بيّن غيرُ مشكلٍ))(7). 

وقرأ الجمهور: (فديةٌ طعامُ مسكين) بتنوين الفدية، ورفع (طعامُ) على البدلية من (فدية)(1)، أو على إضمار مبتدأ، أي: هي طعام، و(مسكين)، بالإفراد، والمعنى: إن ما يلزم بإفطار مسكين واحد كل يوم(2).

ويحسن القول أن كلتا القراءتين صواب لما أفادته من معنى. 

بين الجر عطفاً والرفع كذلك
قرأ أبو جعفر: (والملائكة) من قوله تعالى: ((هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ))(3)، بالخفض عطفاً على ظلل. وقرأ الجمهور بالرفع، عطفاً على لفظ الجلالة(4). 

وقد أورد البقاعي قراءة (أبي جعفر) مبيناً المعنى من خلالها إذ قال: ((وعلى قراءة (أبي جعفر) بالخفض، المعنى: وظلل من الملائكة، أي: جماعات يملؤون الأقطار، ليتبادروا، إلى امتثال أوامره))(5). 

وذهب الأخفش إلى أن ((قراءة الرفع هي الأجود؛ لأنه قد قال ذلك من غير مكان، قال: ((وجاء ربك والملك))(6)، وقال: ((إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك))(7)))(8). 

وذهب الفراء المذهب نفسه مستنداً بقراءة عبد الله في تقوية هذا التوجيه، قال: ((لأنها في قراءة عبد الله ((هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة، في ظلل من الغمام))(9)، وهو الوجه المختار عند الزجاج))(10). 

أما قراءة الجمهور بالرفع عطفاً على لفظ الجلالة (الله)، وفي هذا الكلام تقديم وتأخير، فالإيتان في الظلل مضاف إلى الملائكة، والتقدير: (إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل) فالمضاف إلى الله تعالى هو الإيتان فقط. 

وهو ما ذهب إليه: القرطبي(1)، وأبو حيان الأندلسي(2)، والسمين الحلبي(3). 

ويرى الطبرسي أن من قرأ بالجر فإنه عطفها على الغمام أي في ظلل من الغمام وفي ظلل من الملائكة أي جماعة من الملائكة(4). وسبقه إلى ذلك الزجاج(5) والزمخشري(6). 

والأبين عندي أن قراءة الجمهور التي هي قراءة الرفع، الأولى والأكثر على الرغم من صحة القراءة الثانية. 
المبحث السادس: بين الجر والنصب
الجر على العطف والنصب على أكثر من وجه

قرأ حمزة، والأصبهاني والحلبي عن عبد الوارث: (والأَرْحَامِ) بخفض الميم(
) من قوله تعالى: ((وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً))(
)، وقرأ الجمهور: بنصب (الأرحام)(
). وكان توجيه العكبري أنَّ (الأرحام): ((يقرأ بالنصب، وفيه وجهان: أحدهما: معطوف على اسم الله؛ أي: واتقوا الأرحام أن تقطعوها. والثاني: هو محمول على موضع الجار والمجرور كما نقول: مررتُ بزيدٍ وعمراً، والتقدير: الذي تعظمونه، والأرحام؛ لأن الحلف به تعظيم له. ويُقرأ بالجرّ، قيل: هو معطوف على مجرور، وهذا لا يجوز عند البصريين، وإنّما جاء في الشعر على قبحه وأجازه الكوفيون على ضعف))(
)؛ ((لأنَّ الضمير المتصل متصل، كاسمه، والجار، والمجرور كشيء واحد))(
)، فهو ((كقولهم: بالله والرّحم، وفيه قبح، لأنَّ العرب لا ترد مخفوضاً على مخفوض، وقد كني عنه... وإنَّما يجوز هذا في الشعر لضيقه)) وهو ما ذهب إليه الفراء(
)، ووافقه أكثر النحاة والمفسرين منهم: الطبري وابن الأنباري وابن كثير وأبو السعود والشوكاني(
).

في حين ردَّ المازني هذه القراءة، قائلاً: إنَّ ((الثاني في العطف شريك للأول، فإنْ كان الأول يصلح شريكاً للثاني، وإلاَّ لم يصلح أن يكون الثاني شريكاً له، قال: فكما لا تقول مررت و(ك)، فكذلك لا يجوز مررتُ بك وزيد))(
)، وأردف الزجاج قول المازني بأن هذه القراءة خطأ ((في العربية لا يجوز إلاَّ في اضطرار شعر، وخطأ أيضاً في أمر الدّين عظيم؛ لأنّ النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: ((لا تحلفوا بآبائكم)) فكيف يكون تساءلون به، وبالرَّحم على ذا؟))(
)، وقال ابن الأنباري: ((إنما أراد حمزة الخبر عن الأمر القديم الذي جرت عادتهم به، فالمعنى: الذي كنتم تساءلون به، وبالأرحام في الجاهلية))(
).

وذهب مكي القيسي إلى أنَّه قبيح عندهم قليل في الاستعمال بعيد في القياس؛ لأنَّ المضمر في (به) عوض من التنوين، فلو أعاد الخافض لحسن(
). وردَّ هذه الأقوال أبو حيان، قال: ((وما ذهب إليه أهل البصرة، وتبعهم فيه الزمخشري، وابن عطية من امتناع العطف على الضمير المجرور إلاَّ بإعادة الجار، واعتلالهم غير صحيح بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك، وأنَّه يجوز))(
). وقال ابن يعيش: ((فإنَّ أكثر النحويين ضعَّف هذه القراءة نظراً إلى العطف على المضمر المخفوض... وإذا صحّت الرواية لم يكن سبيل إلى ردّها، ويحتمل وجهين آخرين غير العطف المكنى كالمخفوض، أحدهما: أنْ تكون الواو واو قسم، وهم يقسمون بالأرحام، ويعظمونها، وجاء التنزيل على مقتضى استعمالهم، ويكون قوله: ((إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) جواب القَسَم، والوجه الثاني: أن يكون اعتقد أنَّ قبله باء ثانية حتى كأنه قال (وبالأرحام) ثم حذف الباء لتقدم ذكرها))(
). وردَّ العكبري وجه الجر بالقسم قال: ((وهو ضعيف أيضاً؛ لأن الأخبار وردت بالنهي عن الحلف بالآباء؛ ولأن التقدير في القسم: وبربِّ الأرحام، وهذا قد أغنى عنه ما قبله))(
).

وقد تعسف بعضهم في رد هذه القراءة، قال المبرد: ((لو صلّيت خلف إمام يقرأ ((وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَام))، لأخذت نعلي ومضيت))(
).

في حين أنكر ابن جني هذا الكلام، قائلاً: ((ليست هذه القراءة عندنا من الأبعاد، والفحش، والشناعة، والضعف على ما رآه فيها، وذهب إليه أبو العباس –يعني المبرد- بل الأمر فيها دون ذلك وأقرب، وأخف وألطف))(
)، والعرب ((تتلقى من النبي (صلى الله عليه وسلم)، ولا يشك أحد في فصاحته))(
). ووافق الرازي ابن جني في قوله الذي ذكر، قال: ((واعلم أنَّ هذه الوجوه ليست وجوهاً قوية في دفع الروايات الواردة في اللغات، وذلك لأنَّ حمزة أحد القرّاء السبعة، والظاهر أنَّه لم يأتِ بهذه القراءة من عند نفسه، بل رواها عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة، والقياس يتضاءل عند السماع ولاسيما بمثل هذه الأقيسة التي هي أوهن من بيت العنكبوت، وأيضاً فلهذه القراءة وجهان:

أحدهما: أنها على تقدير تكرير الجار، كأنه قيل: تساءلون به والأرحام.

وثانيهما: أنَّه ورد ذلك في الشعر، وأنشد سيبويه في ذلك:

فاليومَ بتَّ تهجونا وتشتمنا
فاذهبْ فما بكَ والأيامِ من عَجَبِ))(
)
المبحث السابع: بين الرفع والنصب والجر
النصب والرفع  والجر على أكثر من وجه

قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وحفص عن أبي بكر: (تنزيلَ) بالنصب(
) من قوله تعالى ((تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ))(
)، وقرأ باقي السبعة: (تنزيلُ) بالرفع(
).

وذهب النحاة أن في قوله تعالى: (تنزيل) وجهين للرفع:

أحدهما: الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: (إنه تنزيل العزيز الرحيم)(
) أو (هو تنزيل)(
) أو إذا جعلت (يس) اسماً أي في هذه السورة المسماة يس تنزيل(
).

أما الآخر: فرفعه بالابتداء، أي أنه كلام مستأنف مقطوع عما قبله من قوله تعالى: ((إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ))(
) على تقدير: (هذا تنزيل العزيز الرحيم)، وعليه يكون ((تنزيل)) مرفوعاً خبراً للمبتدأ(
)، منوياً فيه الإضمار، ورفع (تنزيل) عند الفراء خبراً ثالثاً، إذ قال: ((ومن رفعها جعلها خبراً ثالثاً: إنَّكَ لتنزيل العزيز الرحيم، ويكون رفعه على الاستئناف، كقوله: ذلك تنزيل العزيز الرحيم. كما قال: ((لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ))(
)، أي ذلك بلاغ(
).

ويرى الزجاج للمبتدأ وجهاً نحوياً آخر، إذ قال: ((ومن رفع فعلى معنى (الذي أنزل إليك تنزيل العزيز الرحيم)))(
).

وذهب النحاس المذهب نفسه، فقال: (فالرفع) على إضمار مبتدأ أي: (الذي أنزل إليك تنزيل العزيز الرحيم)(
). 

قال الزمخشري: ((وقُرئ (تنزيلَ العزيز الرحيم)، بالنصب على تقدير أعني))(
)، فقوله تعالى: (تنزيلَ) منصوب بفعل مضمر تقديره أعني، فيكون المعنى (والقرآن الحكيم أعني تنزيل العزيز الرحيم إنك لمن المرسلين)(
). 

أما أغلب النحاة والمفسرين فيرون أن قوله تعالى: (تنزيلَ) منصوب على أنه مصدر(
) لفعل مضمر مفهوم من معنى الكلام(
)، ويكون تقدير الكلام: (لمنزل تنزيل العزيز الرحيم حقاً)(
) أو (نزل الله ذلك تنزيلا)(
) أو (نزل تنزيل العزيز الرحيم)(
).

وهناك من يرى أن قوله تعالى: (تنزيلَ) منصوب على المدح(
)، وهو في المعنى كالرفع على خبر ابتداء مضمر(
).

ويرى الزمخشري: أن قوله تعالى: ((تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ)) يقرأ: ((بالجر على البدل(
) من القرآن(
))). فعلى قراءة الخفض يكون قوله تعالى: (تنزيل)؛ أما بدلاً من القرآن، وقد وجهه النحاس وفخر الدين الرازي والعكبري والقرطبي وأبو حيان(
)، وأما نعتاً فقد وجهه السمين الحلبي والشوكاني وصديق حسن خان(
).

والذي يبدو لي أن القراءات الثلاث صحيحة من الوجهة الإعرابية، إلاّ أنَّ (تنزيل) أي: قراءة الخفض أظهر في المعنى؛ لأن الخفض يجعل التزييل يرجع إلى القرآن(
) عندما يكون بدلاً، والله أعلم.

بين النصب والرفع على أكثر من وجه والجر بالإضافة

روى رويس وزيد: (لَهُمْ جَزَاءً) بالنصب والتنوين وكسر التنوين وصلاً و(الضِّعْفُ) بالرفع(
) من قوله تعالى: ((وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاء الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا))(
). وقرأ الجمهور: (جَزَاءُ الضِّعْفِ) بالرفع من غير تنوين وخفض (الضعفِ) بالإضافة(
)، ووجه الزجاج قوله تعالى: ((لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ)) وقال: ((ويجوز رفع الضعف في جهتين: على معنى فأولئك لهم الضِّعفُ، على أن الضعفَ بدل من الجزاء، فيكون مرفوعاً على إضمار هو، فأولئك لهم جزاء، كأنه قال ما هو؟ فقال: الضعفُ. ويجوز النصب في الضِّعفِ على مفعول ما لم يسمَّ فاعله، على معنى: (فأولئك لهم أن يجازوا الضِّعفَ)))(
).

وذهب الزمخشري المذهب نفسه في جواز نصب (الضعفِ) على أنه مفعول ما لم يُسمَّ فاعلهُ(
)، واتبعهما الإدريسي(
).

إلاَّ أن أبا حيان ردَّ هذا القول بالمنع، إذ قال: ((والمصدر في كونه يبنى للمفعول الذي لم يُسمَّ فاعله فيه خلاف، والصحيح المنع. ويُقدَّر هنا أن يجاوز الله بهم الضعف، أي يضاعف لهم حسناتهم))(
).

وتبع الزجاج في رأيه: القرطبي(
)، والسمين الحلبي(
)، والدمياطي(
). وذهب أبو حيان، والآلوسي إلى جواز إضافة جزاءَ إلى الضعف من إضافة المصدر إلى مفعول، أي أن يُجازيهم الضعفَ(
).

وأضاف الزجاج والنحاس وجهاً آخر للنصب، جواز نصب (جزاء) على الحال والمعنى: أولئك لهم الضعف جزاء، أي في حال مجازاتهم(
)، وقراءة التنوين هي القراءة الحسنة عند الفراء(
).

بين الرفع والنصب على أكثر من وجه والجر على الوصفية

قرأ أبو جعفر: (سَواءُ) بالرفع من قوله تعالى: ((وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ))(
). وقرأ يعقوب، وعبد الوارث إلاَّ القزاز بالخفض(
). وقرأ الجمهور: (سواءَ) بالنصب(
).

وذكر الزجاج توجيهه لهذه القراءات إذ قال: ((فمن خفض جعله صفة للأيام، المعنى: في أربعة أيام مستويات. ومن نصب فعلى المصدر على معنى استوت سواءً واستواءً، ومن رفع فعلى معنى هي سَواءٌ))(
)، وهو ما نقله النحاس عن سيبويه، قال: ((قال سيبويه: وقد قرئ ((سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ)) جعل سواء في موضع مستويات، كما تقول: في أربعة أيام تمام، أي تامة))(
).

واقتفى أثر الزجاج القرطبي(
)، والزمخشري(
)، وأبو حيان الأندلسي(
)، وتناول العكبري القراءات في (سواء) مؤيداً الزجاج فيما ذهب إليه، وزاد عليه جواز أن يكون في موضع حال من الضمير (ها) في (أقواتها) أو (فيها)، العائدة على الأرض أو من الأرض(
). في حين رد السمين الحلبي على توجيه العكبري، قال: ((وفيه نظر، لأن المعنى: إنما هو وصف الأيام بأنها سواء، لا وصف الأرض بذلك، وعلى هذا جاء التفسير))(
). ونرى الفراء قد ذهب مذهباً آخر في تأويله للقراءة بالرفع، إذ قال: ((وقد ترتفع كأنه ابتداء، كأنه قال: ذلك سواء للسائلين، يقول لمن أراد عمله))(
)، ولم يتبع أحداً ولم يرجح وإنما لخص الأقوال بما ذكره في الأسطر السابقة. 

ويرى الطبري أن: ((الصواب من القول في ذلك أن يكون نصبه إذا نصبت حالاً من الأقوات، إذ كانت سواء قد شبهت بالأسماء النكرة، فقيل: مررت بقوم سواء، فصارت تتبع النكرات، وإذا تبعت النكرات انقطعت من المعارف فنصبت، فقيل: مررت بإخوتك سواء، وقد يجوز أن يكون إذا لم يدخلها تثنية ولا جمع أن تشبّه بالمصادر، وأما إذا رُفعت، فإنما ترفع ابتداءً بضمير ذلك ونحوه، وإذا جرت فعلى الإتباع للأيام أو للأربعة))(
). 

بين الرفع على الابتداء والنصب على أكثر من وجه والجر عطفاً

قرأ أبو عمرو إلاّ عبد الوارث، وأهل الكوفة إلاّ عاصماً: (وَقَوْمِ نُوحٍ) بخفض الميم(
)، من قوله تعالى: ((وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ))(
)، وروى عبد الوارث: رفع الميم، والباقون بنصبها(
).

ووجه الزمخشري قوله تعالى: (وَقَوْمَ) توجيهاً نحوياً، قال: (((وقوم) قرئ: بالجر على معنى: وفي قوم نوح، وتقوّيه قراءة عبد الله: وفي قومِ نوحٍ))(
). فمن خفض كان اعتماده أنها في حرف عبد الله: (وفي قومِ نوحٍ)(
)، أو أنها في معنى ذلك: أي: وفي قومِ نوحِ(
).

وذهب فريق من النحاة والمفسرين إلى أنَّ الخفض عطفاً على قوله تعالى: ((وَفِي ثَمُودَ...))(
)، ليكون المعنى: وفي قوم نوح آية وعبرة(
).

والعطف في قوله تعالى: ((وَفِي ثَمُودَ...)) ليس بالأولى على حدّ قول سيبويه، وهو أن المعطوف إلى ما هو أقرب إليه أولى، وحكى: خشَنْتُ بصدرهِ وصدرِ زيدِ، وأن الخفض أولى؛ لقربه(
)، فكذا هذا، فأخذتهم الصاعقةُ أخذَتْ قوم نوح أقرب من أن ترده إلى ثمود(
).

وردَّهُ الرازي إلى أنه عطف على: ((وَفِي عادٍ)) و((في موسى)) بقوله: ((نقول أما الجر فظاهر عطفاً على ما تقدم في قوله تعالى: ((وَفِي عَادٍ))(
)، و((وَفي موسى...))(
)، نقول: لك في فلان عبرة وفي فلان وفلان))(
).

وبضمن احتجاج أبي عبيدة للنصب ذكر أنّ: ((العرب إذا تباعدت ما بين المخفوض وما بعده لم يعطفوه عليه ونصبوه، قال الله عز وجل: ((وَأُتْبِعُواْ فِي هَـذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ))(
)، ولا نعلم أحداً خفض، وقال عز وجل: ((فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ))(
)، فرفع أكثر القرّاء ولم يعطفوه على ما قبله))(
).

ويرى الزمخشري أن ((النصب على معنى: وأهلكنا قومَ نوح؛ لأنَّ ما قبله يدلّ عليه، أو واذكر قوم نوح))(
).

فالنصب هنا على ثلاثة أوجه:

الأول: على تقدير: ((فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ)) في الآيات السابقة وأخذت قوم نوح(
)، ومعنى أخذتهم الصاعقة أهلكناهم، فالمعنى: فأهلكناهم، وأهلكنا قوم نوح من قبل(
)؛ لأنَّ ما قبله يدلّ عليه(
)، فهو عطف على المحل(
).

الثاني: أن يرد على قوله تعالى: ((فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ))(
)، على تقدير: فأغرقناهم وأغرقنا نوحاً(
)، وقال عنه النحاس إنه قول حسن(
)، وسبقه إلى هذا القول الزجاج(
).

الثالث: إضمار فعل (واذكر لهم قوم نوح)(
)، وقال عنه الفراء: ((ووجه آخر ليس بأبغض إليَّ من هذين الوجهين: أن تضمر فعلاً (واذكر لهم قوم نوح)))(
).

أما قراءة الرفع فيرى العكبري أن (قوم نوح) على الابتداء، والخبر بعده أو على تقدير: أهلكوا(
). في حين عقّب السمين الحلبي على أن الخبر الذي أراده أبو البقاء هو قوله: ((أنهم كانوا قوماً فاسقين)) لأنه لا يجوز أن يكون قراءة قوله: (من قبل)؛ إذ أنّ الظرف ناقص فلا يخبر به(
).

الصواب من القول إنها قراءات مشهورات صحيحات المعنى وكذا جهة الإعراب، والله أعلم بالصواب.
بين الرفع عطفاً والنصب والجر كذلك
قرأ ابن عامر: (الريحانَ) بنصب النون، من قوله تعالى: ((وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ))(
)، وقرأ حمزة، والكسائي إلا ابن أبي شريح، وخلف: (والريحانِ) بخفض النون، والباقون بضمها(
).

وذهب الزمحشري أنه: ((قرئ... بالضم على (وذو الريحان) فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.

وقيل: معناه وفيها الريحان الذي يشم، وفي مصاحف أهل الشام: ((وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ)). أي: وخلق الحب، أو أخص الحب والريحان، ويجوز أن يُراد: وذا الريحان، فيحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه))(
).

فـ(الرَّيحان) مرفوع ومعطوف على ما قبله وهو قوله تعالى: (والحب)(
)، على تقدير: (فيها الحبّ ذو العصفِ وفيها الرَّيحان)(
).

ويرى مكي القيسي غير ذلك بقوله: ((وحجة من رفع الثلاثة أنه عطف ذلك على المرفوع المبتدأ قبله وهو قوله تعالى: (فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ)))(
). وقد تابعه في هذا الرأي: العكبري(
)، والشوكاني(
).

وذهب الرازي مذهباً في الرفع ليس بعيداً عما ذهب إليه الزمخشري بأن الرفع عطف على الحبّ، وذلك باحتماله وجهين، إذ قال: ((وبالرفع عطفاً على الحبّ وهذا يحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون المراد من الرَّيحان المشموم، فيكون أمراً مغايراً للحبّ، فيعطف عليه، والثاني: أن يكون التقدير: ذو الريحان بحذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه كما في ((وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ))(
)))(
).

ويرى الزمخشري ((أن يقرأ (والريحان) بالكسر. ومعناه: والحبّ ذو العصف الذي هو علف الأنعام، والريحان الذي هو مطعم الناس))(
).

فقوله عز وجل: (والريحان) على هذا التوجيه مجروراً ومعطوفاً على ما قبله وهو قوله تعالى: (ذو العصفِ)(
)؛ ليكون التقدير: (والحب ذو العصف وذو الرّيحان)(
).

هذا مذهب الفراء من قبل، حين قال: ((((وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ)) خفضها الأعمش، ورفعها الناس، فمن خفض أراد: ذو العصف وذو الريحان))(
). ورجح الطبري قراءة الخفض حين قال: ((وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأه بالخفض...))(
).

وتابع النحاس سابقيه في تناول هذا الوجه إذ قال: ((وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي (ذو العصفِ والريحان)) بالخفض بمعنى: وذو الريحان))(
).

وقد تناول النحاة والمفسرون قوله تعالى: (والريحانَ) وهو منصوباً(
) ومعطوفاً على الاسم المنصوب قبله في قوله تعالى: ((وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ))(
) أو على إضمار فعل، أي: أخص، أو أخلق(
).

وقال الفراء: ((ولو قرأ قارئ: (والحبُّ ذا العصف والريحانَ) لكان جائزاً، أي: خلق ذا وذا، وهي في مصاحف أهل الشام: والحبّ ذا العصف))(
).

والذي تبيّن –والله أعلم- أن قراءة الرفع أظهر في المعنى؛ لأنها على تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، والله أعلم بالصواب.
بين الجر عطفاً والرفع والنصب على أكثر من وجه

قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي والمفضل: (وَحُورٍ عِينٍ) بالخفض فيهما(
)، من قوله تعالى: ((يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ * بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ * لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ * وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ * وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ * وَحُورٌ عِينٌ *))(
). وقرأ الجمهور: (وَحُورٌ عِينٌ) برفعهما(
).

وعند العكبري الرفع على أوجه، قال:

((أحدهما: هو معطوف على (وِلدَان)؛ أي يُطفن عليهم للتنعّم، لا للخدمة.

والثاني: تقديره: لهم حورٌ، أو عندهم، أو وثَمَّ.

والثالث: تقديره: ونساؤهم حور))(
).

وأيّد السمين الحلبي ما ذهب إليه العكبري في جواز العطف على المبتدأ والخبر، وتأويله: لهم هذا كله وحورٌ عين(
).

في حين يرى أبو حيان أن في هذا القول نظراً؛ لأنه عُطف على المبتدأ وحده، وذلك الخبر له، ولِما عُطف هو عليه(
).

وقال الفراء: ((إن كان أكثر القرّاء على الرفع؛ لأنَّهم هابوا أن يجعلوا الحور العين يطاف بهن، فرفعوا على قولك: ولهم حور عين، أو عندهم حور عين))(
). وهو ما ذهب إليه الزجاج، إذ قال: ((من قرأها بالرفع فهو أحسن الوجهين؛ لأن معنى ((يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ)) بهذه الأشياء بمعنى ما قد ثبت لهم، فكأنه قال: ولهم حورٌ عين))(
).

وذهب الزمخشري أنه يقرأ: ((بالجر: عطفاً على جنات النعيم، وكأنه قال: هم في جنات النعيم، وفاكهة ولحم وحور أو على أكواب؛ لأن معنى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب ينعمون بأكواب))(
).

إلا أن أبا حيان ردَّ هذا القول، بأنه: ((فيه بعد وتفكيك كلام مرتبط بعضه ببعض، وهو فهم أعجمي))(
).

وكان رأي الزجاج أن: ((الذين قرأوها بالرفع كرهوا الخفض؛ لأنه عطف على قوله: ((يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ))، فقالوا الحور ليس مما يُطاف به، ولكن مخفوض على غير ما ذهب إليه هؤلاء؛ لأنَّ معنى ((يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ)) ينعمون بهذا، وكذلك ينعمون بلحم وطير، وكذلك ينعمون بحور عين))(
).

أما الفراء فيرى: بـ((الخفض على أن تتبع آخر الكلام بأوله، وإن لم يحسن في آخره ما حسن في أوله، أنشدني بعض العرب:

إذا ما الغانيات برزن يوماً
وزجَّجْن الحواجب والعيونا

فالعين لا تزجَّج وإنما تُكحَّل، فردّها على الحواجب لأن المعنى يعرف))(
).

وأجاز الزجاج أن يقرأ: (حوراً عيناً) بالنصب على أن يعمل على المعنى أيضاً؛ لأن المعنى يعطون هذه الأشياء ويعطون حوراً عيناً(
).

وزاد عليه ابن جني وجهاً آخر للنصب، قال: ((قال أبو الفتح: هذا على فعل مضمر؛ أي: ويؤتون، أو يُزوَّجون حوراً عيناً، كما لـ((وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ)) وهو كثير في القرآن والشعر))(
).

وقد اختار أبو عبيدة ومكي القيسي قراءة الرفع، لأن الحور لا يُطاف بهما وإنما يُطاف بالخمر. واختار الفراء قراءة الخفض، واحتجَّ بأن الفاكهة واللحم لا يُطاف بهما، وإنما يُطاف بالخمر(
).

في حين نجد أن صاحب إعراب القرآن قد ردَّ هذا الاحتجاج بقوله: ((وهذا الاحتجاج لا ندري كيف هو إذ كان القراء قد أجمعوا على القراءة بالخفض في قوله جل وعز: ((وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ * وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ *)) فمن أين له أنه لا يُطاف بهذه الأشياء التي ادّعى أنه لا يُطاف بها؟ وإنما يُسلَّم في هذا، لحجة قاطعة أو خبر يجب التسليم له))(
).

ووصف الطبري القراءتين بالصواب(
). والله أعلم بالصواب.

المبحث الثامن
بين التنوين وحذفه
قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وعبد الوارث، واليزيدي في اختياره: ((عُزَيْرٌ)) بالتنوين(
)، من قوله تعالى: ((وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ))(
). وقرأ باقي السبعة بغير تنوين(
).

وقال الزمخشري موجهاً قراءة ترك التنوين: ((عُزير ابن الله، مبتدأ وخبر. كقوله: المسيح ابن الله، وعُزَير: اسم أعجمي كعازر وعيزار وعزرائيل، ولعجمته وتعريفه: امتنع صرفه))(
). 

حجة من ترك التنوين أنه:

- جعل (عُزير) مبتدأ و(ابن) خبره، وحذف التنوين لالتقاء الساكنين تخفيفاً والأصل ((عُزير ابن الله))(
).

- حذف التنوين من (عُزير) وذلك لأنه وصف بـ(ابن) وحذف الخبر. والتقدير: (عُزير ابنُ الله) إلهنا أو معبودنا أو نبينا(
). وهو اختيار ابن يعيش إذ قال: ((حذف التنوين من (عُزير)؛ لأن (ابناً) وصف له، فكأنهم قالوا: هو: (عُزير ابن الله)(
))).

غير أن الزمخشري قال: ((من قال: سقوط التنوين لالتقاء الساكنين كقراءة من قرأ (أحد الله) أو لأن الابن وقع وصفاً والخبر محذوف وهو معبودنا، فتمحل عنه مندوحه))(
). 

وتابع أبو حيان الزمخشري بأن هذه القراءة خطأ(
).

ما ذهب إليه بعض النحاة من أن حذف التنوين من (عُزير) يعود إلى كونه اسماً أعجمياً فمنع من الصرف، وهذا ما ذهب إليه ابن خالويه إذ قال: ((الحجة لمن ترك التنوين أنه جعله اسماً أعجمياً، وإن كان لفظه مصغراً، لأن من العرب من يدع صرف الثلاثي من الأعجمية مثل (لوط) و(نوح) و(عاد)))(
).

وقريب من هذا الوجه ما اختاره ابن قتيبة وأبو حيان وهو ترك التنوين، لأنه اسم أعجمي جاء على هيئة المصغر وعلى أربعة أحرف(
). في حين غلّط النحاس هذا القول؛ لأن عُزير اسم عربي مشتق، ودليل ذلك قوله: ((وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ))(
)، ولو كان أعجمياً لانصرف على ثلاثة أحرف في الأصل ثم زيدت ياء التصغير(
).

في حين أجاز مكي القيسي حذف التنوين؛ لالتقاء الساكنين، لشبهه بحرف اللين(
).

ووجه العكبري قراءة التنوين بقوله: ((يقرأ على أن عُزيراً مبتدأ، وابن خبره، ولم يحذف التنوين إيذاناً بأن الأولى مبتدأ، وأن ما بعده خبر وليس بصفة))(
).

يرى الفراء أن وجه القراءة التنوين لأن الكلام ناقص و(ابن) في موضع خبر لعُزير(
).

فالحجة لمن نوّن وجهان:

((أحدهما: أنه وإن كان أعجمياً فهو خفيف، وتمامه في (الابن)، والأخرى أن يُجعل عربياً مصغراً مشتقاً، وهو مرفوع بالابتداء، و(ابن) خبره))(
).

وبهذا يكون التنوين أجود عند النحويين، وهذا ما ذهب إليه كل من الفراء(
)، والزجاج(
)، والنحاس(
).

واختيار الفراء لقراءة التنوين لا يخفى إذ قال: ((قرأها الثقات بالتنوين، والوجه أن ينون؛ لأن الكلام ناقص و(ابن) في موضع خبر (عزير) فوجه العمل في ذلك أن تنون ما رأيت الكلام محتاجاً إلى (ابن)))(
).

وأمّا منع (عُزير) من الصرف للعجمة، فقد رده بعض النحاة ومنهم النحاس. إذ قال: ((هذا القول غلط؛ لأن (عُزير) اسم عربي مشتق من قوله تعالى: ((وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ))(
)))(
).

والذي يبدو أن القراءتين صحيحتان، وإن كانت قراءة التنوين الأفصح والأكثر بياناً؛ لأن التنوين علامة انفصال(
)، إذ فُصل (عُزير) عن كونه ابن الله ولم يضفه فيجعله كالكلمة الواحدة مع (ابن الله). والله أعلم بالصواب.

ونحو ذلك ما قرئ بالتنوين من عدمه ما رواه أبان عن عاصم، وأبو حاتم، وزيد جميعاً عن يعقوب: ((مِّن كُلِّ مَا)) بالتنوين من غير إضافة(
)، من قوله تعالى: ((وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا...))(
)، وقرأ الجمهور: بالإضافة(
).

ووجه العكبري قراءة الجمهور، أنه: ((يقرأ بإضافة (كل) إلى (ما)؛ فـ(من) على قول الأخفش زائدة، وعلى قول سيبويه المفعول محذوف تقديره: من كل ما سألتموه ما سألتموه.

و(ما) يجوز أن تكون بمعنى الذي، ونكرة موصوفة، ومصدرية، ويكون المصدر بمعنى المفعول))(
).

وذهب البنّاء الدمياطي جواز كون (من) تبعيضية أي بعض جميع ما سألتموه، يعني من كل شيء سألتموه شيئاً(
).

و(ما) عند الأخفش تكون نكرة(
)، أي: آتاكم من كل ما سألتموه شيئاً، وأضمر الشيء كما قال: ((وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ))(
)، أي: وأوتيت من كل شيء في زمانها شيئاً(
). ووافقه ابن الأنباري في تقديره(
). في حين كان رأي الفراء أنه يعجب من القول بالقراءة العامة؛ لأن المعنى، والله أعلم، آتاكم ما سألتموه لو سألتموه كأنك قلت: وآتاكم كل سؤلكم، ألا ترى أنك تقول للرجل لم يسأل شيئاً: والله لأعطينك سُؤلك: ما بلغته مسألتك وإن لم تسأل(
).

ووجه ابن الأنباري قراءة التنوين ((مِّن كُلِّ مَا))، وقال: ((ومن قرأ: من كل ما بالتنوين، كان المفعول ملفوظاً به، وتقديره، وآتاكم ما سألتموه من كل شيء، وما هاهنا نكرة موصوفة وسالتموه جملة فعلية صفة لها))(
).

في حين أجاز كل من الفراء والزجاج أن يكون (ما) نفياً، ويكون المعنى: وآتاكم من كل ما لم تسألوه، أي: آتاكم من كل الشيء الذي لم تسألوهُ(
). ووافقهما الزمخشري على تقدير أن (ما) نافية، والذي نقله لنا أبو حيان، قال: ((ويجوز أن تكون (ما) موصولة على (وآتاكم) من كل ذلك ما احتجتم إليه، ولم تصلح أحوالكم ومعائشكم إلاّ به، فكأنكم سألتموه، أو طلبتموه بلسان الحال))(
).
ونحو ذلك أيضاً ما قرأه أهل الكوفة إلاّ المفضّل، ويعقوب غير هبة الله عن زيدٍ: (بِشِهابٍ) بالتنوين(
)، من قوله تعالى: ((إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَاراً سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أو آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ))(
). وقرأ باقي السبعة بالإضافة(
).

وذكر البقاعي تفسير الآية الكريمة، بقوله: (((وآتيكم بشهاب): أي شعلة من نار ساطعة (قبس): أي عود جاف مأخوذ من معظم النار فهو بحيث استحكمت فيه النار ولا ينطفئ، وقال البغوي في معالم التنزيل بهامش لباب التأويل: وقال بعضهم: الشهاب شيء ذو نور شهاب والقبس: القطعة من النار))(
).

واختلف النحويون في توجيه القراءتين، فمذهب الفراء في توجيه قراءة ترك التنوين أنه بمنزلة قولهم ((وَلَدَارُ الآخِرَةِ))(
)، يضاف الشيء إلى نفسه إذا اختُلفت أسماؤه(
).

وقال أبو جعفر النحاس: ((إضافة الشيء إلى نفسه محال عند البصريين(
)، لأن معنى الإضافة في اللغة ضم الشيء إلى الشيء فمحال أن يضم الشيء لنفسه، وإنما يضاف الشيء إلى الشيء ليبين به معنى الملك والنوع، فمحال أن يبيّن مالك نفسه. أو من نوعها. و((بِشِهَابٍ قَبَسٍ)) إضافة النوع إلى الجسم كما تقول: هذا ثوبٌ خزّ))(
).

وأما توجيه القراءة الثانية ((بالتنوين فقبس تكون صفة للشهاب أو بدلاً منه، والصفة تتبع الموصوف والبدل يتبع المبدل منه في الإعراب، فأنَّهُ صفة للشهاب، كأنه (بشهاب مقبوس أو بشهاب ذي قبس))). وهو ما ذهب إليه ابن الأنباري(
). وهذا الرأي نفسه الذي يراه الزجاج. قال: ((من نوّن جعل (قبسٍ) من صفة شهاب))(
). وكذا الزمخشري(
)، وأبو حيان الأندلسي(
).

واكتفى بعض العلماء بذكر البدلية(
)، ومنهم من قال بالصفة(
)، ومنهم من جمع بين الاثنين(
).

في حين تبيّن للأخفش والطبري أن القراءتين بمعنى واحد(
). والله أعلم بالصواب.

ونحو ذلك ما قرأه عاصم غير الكسائي عن أبي بكر، وحمزةُ: (بِزِينَةٍ) بالتنوين، وروى أبان والمُفضّل، وأبو بكر إلاَّ الكسائي (الكَوَاكبَ) بالنَّصب، من قوله تعالى: ((إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ))(
)، وقرأه حمزة وحفص: (بزينةٍ) بالتنوين، وخفض (الكواكبِ). الباقون: (بزينةِ) بغير تنوين (الكواكبِ) بالخفض على الإضافة(
).

وكان توجيه العكبري أن في قراءة الإضافة وجهين، قال:

((أحدهما: أن يكون من إضافة النوع إلى الجنس، كقولك باب حديد، فالزينة كواكب.

والثاني: أن تكون الزينة مصدراً أضيف إلى الفاعل؛ وقيل إلى المفعول، أي زيّنا السماء بتزييننا الكواكب))(
).

في حين يعد الأخفش والزمخشري سابقين وللعكبري في قوله حيث: أضافا المصدر (الزينة) إلى المفعول به، أي بأن زان الله الكواكب وحسنها(
)، كقوله تعالى: ((مِن دُعَاء الْخَيْرِ))(
) و((بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ))(
). وتبعهم في ذلك كل من أبي حيان(
) والسمين الحلبي(
) والآلوسي(
). وأجاز القيسي أنه أبدل (الكواكب) من (زينة) وحذف التنوين من (زينة) لالتقاء الساكنين، لسكونه وسكون اللام من (الكواكب)(
).

ويرى الزجاج(
) والنحاس(
) أن هذه القراءة هي القراءة البينة.

وقرأ الفراء (بزينة الكواكب) بخفض الكواكب، فردّ معرفة على نكرة، كما قال: ((لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ * نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ))(
)، فردَّ نكرة على معرفة(
).

في حين قال الزجاج: ((الكواكب بدل من الزينة؛ المعنى: أنّا زيّنا السماء الدنيا بالكواكب))(
). وهو ما ذهب إليه فخر الدين الرازي(
) وابن خالويه وأبو زرعة إذ أردفها قائلاً: ((الكواكب هي الزينة، وهي بدل منها لأنها هي هي، كما نقول: (مررت بأبي عبد الله زيد). المعنى: (أنّا زيّنا السماء بالكواكب)، وبدل المعرفة من النكرة جيد. ونظير هذا في القرآن: ((وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ * صِرَاطِ اللَّهِ))(
) فأبدل المعرفة من النكرة(
).

وزعم النحاس أن في قراءة التنوين والنصب ثلاثة أقوال، قال:

((أحداهن أن تكون الكواكب منصوبة بوقوع الفعل عليها، أي بأنا زينا الكواكب، كما تقول: عجبتُ من ضرب زيداً، وقال الله عز وجل: ((أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيماً)) إلا أن هذا أحسن للتفريق، والقول الثاني أن يكون التقدير: أعني، الكواكب، والقول الثالث ذكره أبو إسحاق أن يكون الكواكب بدلاً من زينة على الموضع؛ لأن موضعها نصب))(
).

وهو ما ذهب إليه: الزجاج، والقرطبي، والدمياطي، والإدريسي، والآلوسي(
).

وقرأ ابن عباس وأبن مسعود بتنوينها ورفع الكواكب(
). ويرى صاحب روح المعاني ترفع على أنها ((خبر مبتدأ محذوف أي هي الكواكب أو فاعل المصدر ورفعه الفاعل وقد أجازه البصريون على قلة))(
). في حين زعم الفراء أنه ليس بمسموع وهو غلط لقوله تعالى: ((أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ))(
).

وأردف الزجاج قول الفراء بأن هذه القراءة خطأ إذ قال: ((ويجوز (بزينة الكواكب) ولا أعلم أحداً قرأ بها فلا تقرأن بها إلا أن تثبت بها رواية، لأن القراءة سُنَّة))(
).

وتبع الطبري الفراء والزجاج في الرأي نفسه فقال:

((أما القراءة فأعجبها التي بإضافة الزينة إلى الكواكب وخفض الكواكب لصحة معنى ذلك في التأويل والعربية، وأنها قراءة أكثر الأمصار، وإن كان التنوين في الزينة وخفض الكواكب عندي صحيحاً أيضاً، فإن النصب في الكواكب والرفع، فلا أستجيز القراءة بها لإجماع الحجة من القراءة على خلافهما، وإن كان لها في الإعراب والمعنى وجه صحيح))(
).
وعلى نحو ما قرئ بالتنوين وعدمه ما قرأهُ أهل المدينة وعاصم إلا حفصا والكسائيُّ، والحلوانيُّ عن هِشام: (سَلاسلاً) بالتنوين(
)، من قوله تعالى: ((إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالاً وَسَعِيراً))(
)، وقرأ باقي السبعة (سلاسل) بغير تنوين(
).

وذهب النحاة أن في قراءة قوله تعالى (سلاسل) بغير تنوين علتين: 

الأولى: أنه أتى به على الأصول المستعملة في جمع التكسير المشهورة في الاستعمال؛ لأن هذا الجمع بنهاية الجمع المكسر، ولا تجده مجموعاً على التكسير البتة، فلما لم يحسن تكسيره وشابه الحروف التي لا يجوز جمعها فثقل ذلك(
).

الثاني: إنه جمع، وهو على وزن فعالل أو فعالن الذي لا ينصرف إلاّ في ضرورة الشعر وليس في القرآن ضرورة، فهو صيغة منتهى الجموع(
).

والذيـــن قــــرؤوا بغيـــر تنوين نجـــدهم في الـــوقف على قولــه: (سلاسل) على ثلاثــة فـرق، فوقف أبو عمرو وروح(
) عن يعقوب بالألف(
) وحمزة وقنبل(
) ورويس(
) وخلف من غير ألف مع إسكان اللام. ولحفص(
) والبزي(
) وابن ذكوان(
) وجهان: الأول كأبي عمرو وروح، والثاني كحمزة ومن معه(
).

والفراء يقول: ((العرب تثبت فيما لا يجري الألف في النصب، فإذا وصلوا حذفوا الألف وكلٌّ صواب))(
).

أما القراءة بالتنوين، فيرى الزمخشري أنَّ فيها وجهين:

((أحدهما: أن تكون هذه النون بدلاً من حرف الإطلاق، ويجري الوصل مجرى الوقف. والثاني: أن يكون صاحب القراءة به ممن ضرِي(
) برواية الشعر ومرّن لسانهِ على صرف غير المنصرف))(
).

فالحجة لمن قرأ بالتنوين إنه شاكل به ما قبله من رؤوس الآي، وكلمة (سلاسلاً) وإن لم تكن رأس آية إلاّ أنها نوّنت لتتناسب مع الكلمات المنونة قبلها، نحو قوله تعالى: ((إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً))(
).

ويرى أبو بركات الأنباري أن من نوّن قوله تعالى: (سلاسلا) كان لمجاورته أغلالاً(
). وإلى هذا ذهب كثير من النحاة أذكر منهم العكبري(
)، وابن الحاجب(
)، وقال ابن مالك(
):

ولاضطرارِ أو تَناسُبِ صُرِفْ
ذو المنعْ والمصروف قد لا ينصرفِ

واتبع ابن مالك الرضي في شرح الكافية(
).

وقد ذكر ابن هشام في أوضح المسالك أن هناك أربع حالات يجوز فيها صرف الممنوع من الصرف منها إرادة التناسب كقراءة نافع والكسائي: (سلاسلاً) و(قواريراً)(
).

وقال ابن عقيل: ((وورد أيضاً صرفه للتناسب كقوله تعالى: ((سَلَاسِلَا وَأَغْلَالاً وَسَعِيراً)) فصرف (سلاسل) لمناسبة ما بعده))(
).

وأذكر من النحاة المتأخرين الذين أيدوا ما ذهب إليه هؤلاء: الجمل(
)، والخضري(
)، والأشموني(
)، ومن المحدثين عباس حسن، الذي يرى أن الممنوع من الصرف يمكن أن يصرف في حالتين:

الأولى: في الضــرورة شــــعرية، والثانية: مراعاة التناسب ومنها الآية الكريمة(
).

وهنالك وجه من التأويل يرى أن هناك جموعاً تشبه الآحاد، ويتم جمعها كالآحاد، ومنها قوله (صلى الله عليه وسلم) لحفصة: ((إنَّكنَّ لأنتنَّ صواحبات يوسف))(
).

فصواحب جمعت بالألف والتاء كما يجمع الواحد، ولهذا فإنه انصرف كما ينصرف الواحد(
).

أنشد النحاة للفرزدق:

وإذا الرجال رأوا يزيدَ رأيتهم
خُضُع الرقاب نَواكس الأبصارِ
فقد حذف التنوين من نواكس للإضافة، والياء لالتقاء الساكنين، وبقيت السين مكسورة، فدلَّ على أنه يجمع كسائر الجموع، أو الجموع كلها منصرفة(
).

ولا ينفى أن نواكس على وزن فواعل هي صيغة منتهى الجموع وحقها المنع من الصرف. واستشهد الآلوسي بقول أحدهم:

والصرف على الجمع أتى كثيراً

حتى ادَّعى قوم به التخييرا(
)
وهناك فريق من النحاة ذهب إلى أن (سلاسلاً) المنصرفة تعود إلى بعض القبائل، أي: أنها لغة، حكى بذلك الكسائي، وقال: ((إن بعض العرب جميع ما لا ينصرف إلاّ أفعل التفضيل))(
)، وتبعه الفراء(
).

وأيدهما الحسن الأخفش وهو من نحاة البصرة إذ قال: ((سمعنا من العرب من يصرف هذا، ويصرف جميع ما لا ينصرف))(
).

القراءتان تؤديان معنى واحداً، إلاّ أنه الراجح عندي أنها لغة العرب، ومن أجل ذلك صرفت، حكاه الكسائي والفراء وأيدهما الأخفش. والكسائي من أئمة السماع والمشافهة، ثم أن قراءة التنوين سبعية(
)، وثابتة في مصحف المدينة ومكة والكوفة والبصرة وفي مصحف أُبَي وعبد الله(
). والله أعلم بالصواب.

بين ترك التنوين والتنوين

قرأ أهل البصرة إلاّ زيداً من طريق المعدّل، وأبا حاتم: (أُكُلِ خَمْطٍ) بالإضافة من غير تنوين(
)، من قوله تعالى: ((فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ))(
). وقرأ الجمهور: (أُكُلٍ خَمْطٍ) منوناً(
).

ووجه الزمخشري قراءة التنوين، إذ قال: ((ووجه من نوّن: أن أصله ذواتي أكل أكل خمط. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، أو وصف الأكل بالخمط كأنه قيل: ذواتي أكل بشع))(
).

ذهب النحاة والمفسرون مذاهب شتى في توجيههم قراءة التنوين في قوله تعالى: ((أُكُلٍ خَمْطٍ)).

فأصحاب المذهب الأول: جعلوا الأكل هو الخمط، فالتنوين فيه على أنه بدل من الأكل. وهو ما ذهب إليه المبرد(
)، وتبعه النحاس(
)، وأبو زرعة(
)، وأبو البقاء العكبري(
)، والقرطبي(
)، والسمين الحلبي(
)، وصديق خان(
)، إلاّ أبا علي الفارسي(
) ردَّ كونه بدلاً؛ لأن الخمط ليس بالأكل نفسه. ويرى أبو حيان(
) أن البدل جائز على ما قاله الزمخشري؛ لأن البدل حقيقة هو ذلك المحذوف، فلما حذف أعرب ما قام مقامه بإعرابه.

أما أصحاب المذهب الثاني: وعلى رأسهم المبرد أيضاً، فقد جوّز أن يكون على النعت، إذ قال: ((التنوين في (أُكُل) أحسن من الإضافة، ويجوز أن يكون على النعت، لأنه وإن كان فكأنه شيء مكروه الطعم فجرى مجرى النعت؛ لأن بعض العرب يُسمي ما كان مكروه الطعم من حموضة أو مرارة (خمطاً))(
).

وقد أيده في ذلك النسفي(
)، والسمين الحلبي(
).

ردَّ مكي القيسي هذا المذهب بقوله: ((الأكل الجني، وهو الثمر... لم يحسن أن يكون نعتاً؛ لأن الخمط اسم شجر، فهو لا ينعت به))(
).

أصحاب المذهب الثالث: يتمثل في قول بعض قول النحاة أن أصله (ذواتي أكل أكل) فحذف المضاف وأضيف المضاف إليه مقامه، وإليه ذهب أبو البقاء العكبري(
)، والنسفي(
). وهو ما سبقهما إليه الزمخشري.

أصحاب المذهب الرابع: صاحب هذا الوجه هو أبو علي الفارسي(
)، الذي جعل (خمطٍ) عطف بيان، وهو عنده حسن، فبيّن أن الأكل وهو الثمر من هذه الشجرة، وهو الخمط.

وممن ارتضى هذا الوجه ولم يعدل إلى غيره مكي القيسي، بقوله: ((فلما عدل به عن الإضافة لم يكن فيه غير عطف البيان؛ لأنه بيان ما قبله))(
).

وقال أبو حيان: ((وهذا لا يجوز على مذهب البصريين، إذ شرط عطف البيان أن يكون معرفة وما قبله معرفة، ولا يجيز ذلك في النكرة من النكرة إلا الكوفيون))(
).

وقد اختار الطبري قراءة التنوين؛ لاستفاضة القراءة بذلك في الأمصار من غير تخطئة لقراءة الإضافة(
).

ووجه الزمخشري قراءة ترك التنوين والإضافة، إذ قال: ((ومن أضاف وهو أبو عمرو وحده، فلأن أكل الخمط في معنى البرير(
)، كأنه قيل: (ذواتي برير)))(
). وحجة من قرأ قوله تعالى: (أكل الخمط) بترك التنوين والإضافة: أن يكون تقديرها ذواتي أكل حموضة، أو أكل مرارة، وإلى هذا ذهب المبرد(
).

وقال النحاس: ((فأما الإضافة فباب جوازها أن يكون تقديرها ذواتي أكل حموضة، أو أكل مرارة))(
). واختاره القرطبي(
).

ويؤيد ما روي عن المبرد والزجاج بأن الخمط كل ما تغيّر إلى ما لا يشتهي وكل نبت فيه مرارة لا يمكن أكله، واللبن خمط إذا حمض(
).

ويرى مكي بن أبي طالب أن حجة من أضاف: ((كما تقول: ثمر خَمْط، وثمر نبق، أي: ثمر شجرتين، وثمر شجر خمط؛ فهو من باب الإضافة. (من خمط) كـ(ثوب خز)، أي: من خزّ، فكذلك هذا معناه: أكل من خمط))(
). وحكى أبو حيان: ((أكل خَمْط بالإضافة، أي: ثمر خمط))(
).

وأيدهما في ذلك السمين الحلبي(
).

واختار النسفي ما ذهب إليه الزمخشري، إذ قال: ((ووجه أبو عمرو أن أكل الخمط في معنى البرير، وهو ثمر الأرك إذا كان غضاً، فكأنه قيل ذواتي برير))(
).

وقد اختار الأخفش القراءة بالإضافة مستنداً إلى أنها أحسن في كلام العرب مثل ثوب خزّ ودار آجر(
).

والذي تبيّن –والله أعلم- أن القراءتين صحيحتان، وصائبتان، ولا يمكن ردّ أية واحدة منهما بالرغم من أني أميل إلى قراءة التنوين؛ وذلك لاستفاضة القراءة بذلك في قراءة الأمصار، من غير أن يقدح هذا في قراءة الإضافة وترك التنوين.

وتناول الطبري قراءة التنوين والإضافة موضحاً المعنى في كلتا القراءتين، بقوله: ((قرأته عامة الأمصار بتنوين أُكُل غير أبي عمرو، فإنه يضيفها إلى الخمط، بمعنى: ذواتي ثمر خمط. وأما الذين لم يضيفوا ذلك إلى الخمط، وينوّنون الأكل، فإنهم جعلوا الخمط هو الأكل، فردّوه عليه في إعرابه))(
).

ونحو ما قرئ بترك التنوين والتنوين ما قرأه أهل المدينة، والحُلوني عن هِشام: (بِخَالِصَة ذِكْرَى) بغير تنوين على الإضافة(
) من قوله تعالى: ((إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ))(
). وقرأ باقي السبعة: (بِخَالِصَة ذِكْرَى) بالتنوين(
).

ووجه الزجاج القراءتين بقوله: ((يقرأ (بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّار) على إضافة خالصة إلى ذكرى، ومن قرأ بالتنوين جعل ذكرى الدار بدلاً من خَالِصَةٍ، ويكون المعنى: إنّا أخْلَصْنَاهم بذكرى الدار ومعنى الدار ههنا: الدار الآخرة، وتأويله يحتمل وجهين: أحدهما أنّا أخلَصْنَاهم جعلناهم لنا خالصين، بأن جعلناهم يُذَكَّرُون بالدار الآخرة، ويزهدون في الدنيا، وكذلك شأن الأنبياء صلوات الله عليهم، ويجوز أن يكون بأنهم يكثرون ذكر الآخرة والرجوع إلى الله جلَّ وعز))(
).

وهو ما ذهب إليه الطبري(
)، والزمخشري(
)، والرازي(
)، والقرطبي(
)، ويرى العكبري: أن (((ذكرى): مصدر، وخالصة، مصدر أيضاً بمعنى الإخلاص كالعافية. وقيل: خالصة بمعنى خلوص، فيكون مضافاً إلى الفاعل، أي بأن خلصت لهم ذكرى الدار. وقيل: خالصة اسم فاعل، تقديره: يُخالص ذكرى الدار: أي خالص من أن يُشاب بغيره))(
). 

وذهب أبو حيان المذهب نفسه(
)، في حين أجاز أبو زرعة نصب (ذكرى) على إضمار (أعني)، ويجوز أن يكون رفعاً، وبإضمار (هي ذكرى) كما قال تعالى: ((قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّار)) أي هي النار(
).

واتبعه في رأيه العكبري(
)، والسمين الحلبي(
). وعند الفراء ومكي القيسي قراءة التنوين هي القراءة الحسنة وعليها أكثر القرّاء(
). في حين يرى الطبري أن القراءتين مستفيضتان في قراءة الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب(
). والله أعلم بالصواب.

ثانياً: الأسماء المبنية

المبحث الأول: الاسم الموصول
بين الحرفية والاسمية

روى ابن أبي شُريح: (وَمِنْ) بكسر الميم جعله حرفاً جاراً. و(عندِهِ) بكسر الدال والهاء(
) من قوله تعالى: ((قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ))(
). وقرأ الجمهور: (مَن) بفتح الميم اسماً موصولاً(
).

ووجه العكبري قوله (من عنده) أنه يُقرأ ((بفتح الميم، وهو بمعنى الذي، وفي موضعه وجهان:

أحدهما: رفع على موضع اسمِ الله؛ أي كفى الله، وكفى مَنْ عنده.

والثاني: في موضع جرٍّ عطفاً على لفظ اسم الله تعالى؛ فعلى هذا (عِلمُ الكتابِ) مرفوع بالظرف؛ لأنه اعتمد بكونه صلة.

ويجوز أن يكون خبراً، والمبتدأ علم الكتاب.

ويقرأ (ومِنْ عِندِه) بكسر الميم على أنه حرف؛ وعلمُ الكتاب على هذا مبتدأ، أو فاعل الظرف))(
). أي: أن العلم ((مرفوع بنفس الظرف؛ لأنه إذا جرى الظرف صلة رفع الظاهر لا يغاله في قوة شبهه بالفعل، كقولك: مررت بالذي في الدار أخوه))(
)، ((فأخوه فاعل، كما تقول: بالذي استقر في الدار أخوه قاله الزمخشري، وليس بالمتحتم؛ لأن الظرف، وشبهه إذا وقعا صلتين أو صفتين أو حالين أو خبرين أو تقدمهما أداة نفي أو استفهام جاز فيما بعدهما من الاسم الظاهر أن يرتفع على الفاعلية، وهو الأجود، وجاز أن يكون مبتدأ والظرف أو شبهه في موضع خبر، والجملة من المبتدأ، والخبر صلة أو صفة أو حال أو خبر، وهذا مبني على اسم الفاعل، فكما جاز ذلك فيه، وإن كان الأحسن إعماله في الاسم الظاهر، فكذلك يجوز فيما ناب عنه من ظرف أو مجرور، وقد نصَّ سيبويه على إجازة ذلك في نحو: مررت برجلٍ حسن وجهُهُ، فأجاز رفع حسن على أنّه خبر مقدم. وقد توهَّم بعضهم أن اسم فاعل إذا اعتمد على شيء مما ذكر تحتَّم إعماله في الظاهر، وليس كذلك))(
). 

ودليل عودة (من) على الله عزّ وجلّ، قراءة من قرأ: ((وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ))؛ لأنَّ الأشبه، والله أعلم، أن الله لا يستشهد على خلقه بغيره(
).

والظاهر عندي ((أنَّ (مَنْ) في قراءة الجمهور في محل جر بالعطف على لفظ الاسم الجليل، ويؤيده أنّه قُرئ بإعادة الباء في الشواذ))(
). والله أعلم بالصواب.

ونحو ذلك ما قرأه أهل المدينة وأهل الكوفة إلاَّ عاصماً في غير رواية حفص، وروح، والوليد: (من تحتها) بكسر الميم والتاء(
)، من قوله تعالى: ((فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً))(
). وقرأ باقي السبعة (مَنْ تحتها) بفتح الميم والتاء(
).

ويرى الزمخشري أن قوله تعالى: (مَنْ تَحتَها) أراد به جبريل (عليه السلام)، قيل: كان يقبل الولد كالقابلة. وقيل هو عيسى، وهي قراءة عاصم وأبي عمرو.

وقيل: (تحتها) أسفل من مكانها، كقوله تعالى: ((تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ))(
). وقيل: كان أسفل من تحت الأكمة، فصاح بها لا تحزني))(
).

فعلى هذا الوجه تكون (مَنْ) اسماً موصولاً، وتعرب على أنها فاعل النداء، وهو عيسى (عليه السلام)(
) على تقدير: (فناداها الذي تحتها)، وكان أبو زرعة قد ذكر ذلك بقوله: ((جعلوا (منْ) اسماً وجعلوا النداء له، والمعنى: (فناداها الذي تحتها) وهو عيسى، و(تحتها) صلة (من) وحجتهم ما روي عن أُبَي بن كعب، قال: الذي خاطبها هو الذي حملته في جوفها))(
).

وتابعه مكي القيسي في مثل هذا الرأي، إذ قال: ((فأما من فتح الميم (حسنْ) فإنه جعل (من) هو الفاعل وليس في (فناداها) ضمير فاعل و(مَنْ) في هذه القراءة هو عيسى (عليه السلام)؛ لأنه هو الذي أسفل منها فوقعت من المخصوص في هذا وأصلها أن تكون للعموم))(
).

وكان الزجاج قد ذهب إلى أن المنادى هو عيسى (عليه السلام)، فقال: ((ومن قرأ (مِنْ تحتَها) عنى عيسى (عليه السلام)))(
).

وفاعل النداء عند الفراء هو الملك في كلتا القراءتين، إذ قال: ((وقوله (فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا)، و(ناداها من تحتها) هو الملك في الوجهين جميعاً، أي: فناداها جبريل من تحتها، وناداها من تحتها الذي تحتها))(
).

والمنادى هو جبريل (عليه السلام)) ذهب إليه القرطبي، فذكر أن المراد بـ(مَنْ) جبريل (عليه السلام) ولم يتكلم عيسى (عليه السلام) حتى أتت به قومها(
).

((وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص: (مِنْ تحتها) وفي ناداها ضمير الملك أو عيسى، وعن قتادة الضمير، في تحتها للنخلة، وقرأ زرّ وعلقمة: (فخاطبها من تحتها)(
)))، فقوله تعالى: (مَنْ تحتها) جاءت فيه (مِنْ) حرفاً خافضاً للظرف (تحتها)، وهي الحجة التي ساقها ابن خالويه لمن كسر الميم، والتاء، وتبعه مكي في ذلك(
).

والهاء في (فناداها) فاعل(
).

ونجد أنه اختلفت الروايات عن السلف الصالح بشأن المنادى أهو جبريل أم عيسى (عليهما السلام)(
).

قالت طائفة: إنه جبريل (عليه السلام)، وعلى رأسها ابن عباس (رضي الله عنه) ومن ثم عمرو بن ميمون الأودي، والضّحّاك وقتادة والسَّدّي وسعيد بن جبير في إحدى الروايتين عنه وعلقمة(
).

وأخرى قالت: إنه عيسى (عليه السلام) وهي أُبَي ومجاهد وحسن وسعيد بن جُبير في الرواية الأخرى عنه(
).

فالذي قرأ بكسر الميم من (مِنْ) كان المنادى عنده هو الملك –جبريل- وهو ما ذكره أبو زرعة بقوله: ((وقرأ الباقون: (مِنْ تحتها) بكسر الميم والتاء، أي فناداها جبريل من يديها، وحجتهم: ما روي عن ابن عباس (رضي الله عنه) (مِنْ تحتها) قال جبريل، ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها))(
). وهو مذهب الزجاج، الذي قال: ((ومن قرأ (مِنْ تحتها) عنى به الملك))(
). تبعهم في ذلك القرطبي(
) وصديق خان(
).

وهناك جمع من النحاة والمفسرين يجيز أن يكون المنادى إمّا جبريل وإمّا عيسى على قراءة من قرأ بكسر الميم من (مِنْ) وهو ما ذهب إليه مكي القيسي، وأبو البقاء العكبري، والشوكاني، والقاسمي(
).

فأما المنادى فيبدو أنه عيسى (عليه السلام)؛ وذلك لأن موضع الولادة موضع الدون والنظر إلى العورة، وذلك لا يليق بالملائكة(
)، ((ولو كان المنادى ملكاً لناداها من علوٍ أي من جهة المتنزل منها وليس من أسفل منها))(
)، وهذا لا يكون إلاَّ من الوليد وهو سيدنا عيسى بن مريم (عليه السلام)(
)، والله أعلم.

المبحث الثاني: الضمائر
بين ضمير الغائب وضمير الخطاب

قرأ أبو عمرو إلاّ عبد الوارث: (يتخذوا) بالياء(
)، من قوله تعالى: ((وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلاَّ تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلاً))(
)، وقرأ باقي السبعة: (تَتَّخِذُواْ) بالتاء(
).

ويرى النحاة أن قوله تعالى: (لاَ تَتَّخِذُوا) تقرأ بالياء على الغيبة، في موضع نصب على حذف الخافض، أي: جعلناه هدىً لئلاَّ يتخذوا؛ أو آتينا موسى الكتاب لئلا يتخذوا.

وإليه ذهب النحاس ومكي القيسي وأبو البقاء العكبري، والسمين الحلبي(
). والحجة في ذلك: ((أن الفعل قرب من الخبر عن بني إسرائيل؛ فجعل الفعل مسنداً إليهم، إذ قال: ((وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ))، المعنى: جعلناه هدى لبني إسرائيل لئلا يتخذوا من دوني وكيلاً))(
).

وقرأ باقي السبعة: (تَتَّخِذُواْ) بالتاء، فيها ثلاثة أوجه:

الأول: أنَّ (أنْ) لا موضع لها من الإعراب بمعنى أي: وهي مفسرة فتكون (لا) نهياً ويكون معنى الكلام قد خرج فيه من الخبر إلى النهي. وإليه ذهب مكي القيسي وأبو زرعة، والعكبري(
).

والثاني: جواز أن تكون (أنْ) زائدة وليست للتفسير ويكون الكلام خبراً بعد خبر على إضمار القول(
)، والمعنى: ((وجعلناه هدى لبني إسرائيل وقلنا لهم لا تتخذوا من دوني وكيلا))(
).

أما الثالث: فذهب صاحب المشكل: ((أن تكون (أنْ) في موضع نصب و(لا) زائدة وحرف الجر محذوف مع أن تقديره: وجعلنا هدى لبني إسرائيل؛ لأن تتخذوا من دوني وكيلا، أي كراهة أن تتخذوا))(
). ويرى العكبري: أنه ((قد رجع في هذا من الغيبة إلى الخطاب))(
). وسبقه بالإشارة إلى ذلك: الزجاج(
)، واتبعه السمين الحلبي(
).

بين تاء الفاعل وتاء التأنيث

قرأ ابن عامر، وعاصم إلاّ حفصاً، ويعقوب: (بِما وَضَعْتُ) بسكون العين وضم التاء(
)، من قوله تعالى: ((فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ...))(
) وما بعده من كلام أم مريم، وكأنها خاطبت نفسها على سبيل التسلية(
)، فعلى هذه القراءة لم يبتدئ بقوله: ((وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ))؛ لأنه من كلام أم مريم(
). ((وقرأ باقي السبعة: (بما وَضَعَتْ) بتاء التأنيث الساكنة، على أنه إخبار من الله بأنه أعلم بالذي وضعته؛ أي: بحاله، وما يؤول إليه أمر هذه الأنثى))(
)، فعلى هذه القراءة يبتدأ بقوله تعالى: ((وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ))؛ لأنه ليس من كلام أُم مريم(
). وذهب النحاس إلى أن قراءة (وَضَعْتُ) بعيدة؛ لأنها قد قالت: ((إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى))(
)، وقال الطبري: أن ((أولى القراءتين بالصواب ما نقلته الحجة مستفيضة فيها قراءته بينها لا يتدافعون صحتها، وذلك قراءة من قرأ ((وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ))، ولا يعترض بالشاذ عنها عليها، فتأويل الكلام إذاً: واللهُ أعلمُ بمن كل خلقه بما وضعت ثم رجع جلَّ ذكره إلى الخبر عن قولها، وأنها قالت اعتذاراً إلى ربِّها ممَّا كانت نذرت في حملها، فحررته لخدمة ربها))(
). وهذا ما ذهب إليه العكبري قائلاً: ((والأول أقوى: لأن الوجه في مثل هذا أنْ يقال: وأنت أعلم بما وَضَعَتْ، ووجه جوازه أنَّها وضعت الظاهر موضع المضمر تفخيماً))(
) والله أعلم بالصواب.
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(6) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن: (1/333).


(7) تفسير أبي السعود: (2/185)، وينظر: معاني الفراء: (1/347-348).


(8) التبيان للعكبري: (1/525).


(9) البحر المحيط: (4/193)، وينظر: روح المعاني: (7/239-240).


(1) سورة الواقعة: (22).


(2) البحر المحيط: (4/193).


(3) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (11/577).


(4) أشار ابن سوار البغدادي أن الشموني والبرجمي, وأبو زيد عن المفضل قرؤوا (مودّة) بالرفع والتنوين, ونصب بينكم. أما الباقون بالنصب والتنوين, ونصب (بينكم) وهم: أهل المدينة وابن عامر وأبان, وأبو بكر غير البرجمي والشموني, وخلف في اختياره. ينظر: المستنير )2/355).


(5) سورة العنكبوت: (25).


(6) المستنير: (2/355), ينظر: المبسوط: (345/346), والكشف: (2/281). والبحر المحيط: (7/144), والنشر: (2/257).


(1) معاني الزجاج: (4/126).


(2) الكشف: (2/281).


(3) ينظر: بحر العلوم : (2/630). والجامع لأحكام القرآن: (13/338), والبحر المحيط: (7/144), والبحر المديد: (4/296).


(4) ينظر: إعراب النحاس: (729).


(5) الحجَّة لابن خالويه: (254).


(6) ينظر: معاني القراءات: (369)، والمشكل: (2/553)، والتبيان للعكبري: (2/1031)، والدر المصون: (11/356)، وقراءة الكسائي: (165).


(7) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (20/24)، وإعراب النحاس: (730)، وحجة علل القراءات: (3/258)، وحجة القراءات: (551)، والكشف: (2/281-282).


(8) ينظر: الحجة في القراءات السبع: (254).


(1) المستنير: (2/380): ينظر مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع لابن خالويه: (101) والمبسوط: (361), ومصطلح الإشارات: (410), والنشر: (262).


(2) سورة سبأ: (10).


(3) ينظر: الكتاب: (1/305)، وبحر العلوم: (3/76)، والجامع لأحكام القرآن: (14/266), والبحر المحيط: (7/357)، والإتحاف: (2/458), والغيث: (132).


(4) معاني الزجاج : (4/184)


(5) ينظر جامع البيان :(20/385), إعراب النحاس: (785) وبحر العلوم: (3/76) المحرر الوجيز: (5/408)، مفاتيح الغيب: (13/212)، والجامع لأحكام القرآن: (14/266).


(6) ينظر: إعراب النحاس: (785), والجامع لأحكام القرآن: (14/266), والبحر المحيط (7/253), والدر المصون: (12/71), والإتحاف: (458).


(7) ينظر: البحر المحيط: (7/253)


(8) ينظر: الدر المصون: (12/71).


(1) معاني الزجاج وإعرابه: (4/184), ينظر: معاني القراءات للأزهري: (390) والتبيان في إعراب القرآن: (2/1064) والجامع لأحكام القرآن: (14/266). 


(2) ينظر الكتاب: (2/188)، ومعاني الزجاج وإعرابه: (4/184) والمحرر الوجيز: (5/407).


(3) البحر المحيط: (7/253).


(4) المستنير: (2/406)، ينظر: بحر العلوم: (3/167)، المبسوط: (382)، ومصطلح الإشارات: (435) والنشر: (2/271).


(5) سورة ص: (84-85).


(6) ينظر: حجة القراءات: (618)، البحر المحيط: (7/492)، والدر المصون: (12/276)، والمحرر الوجيز: (5/516)، والإتحاف: (479).


(7) سورة يونس: (82).


(8) سورة الأنفال: (8).


(1) ينظر: الكشف: (2/336-337)، والتبيان للعكبري: (2/1107)، ومغني اللبيب: (2/52).


(2) ينظر: الكشاف: (4/108)، والتبيان للعكبري: (2/1107)، والإتحاف: (479).


(3) التبيان للعكبري: (2/1107) (لم أجد هذا القول في الكتاب لسيبويه).


(4) الكشف: (2/336-337)، ينظر: التبيان للعكبري: (2/1107).


(5) ينظر: إعراب النحاس: (874).


(6) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (15/230).


(7) ينظر: معاني الزجاج (4/257)، إعراب النحاس: (874)، وحجة القراءات: (618)، والكشاف: (4/108)، والمحرر الوجيز: (5/516)، والتبيان في إعراب القرآن: (2/1107).


(1) جامع البيان عن تأويل القرآن: (21/242)، ينظر: الكشف: (2/336-337).


(2) المستنير/ (2/459). ينظر: الروضة: (775)، وزاد المسير: (8/34)، والنشر: (2/282)، والإتحاف: (516).


(3) سورة الذاريات: (23).


(4) البحر المحيط: (8/136)، ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (17/34)، وإعراب القرآن لابن سيده: (8/78).


(5) التبيان للعكبري: (2/1180).


(6) ينظر: المعاني للفراء: (3/85)، ومعاني الزجاج وإعرابه: (5/44)، وإعراب النحاس: (1032)، والتفسير الكبير: (15/181)، والجامع لأحكام القرآن: (17/44)، والإتحاف: (516).


(7) الكشف: (2/387).


(1) سورة هود: (66).


(2) ينظر: إعراب النحاس: (1032)، والكشف: (2/387)، والجامع لأحكام القرآن: (17/44).


(3) ينظر: إعراب النحاس: (1032)، الجامع لأحكام القرآن: (17/44)، والدر المصون: (13/179).


(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (17/44).


(5) الكشف: (2/388).


(6) ينظر: معاني الفراء: (3/85).


(7) ينظر: معاني الزجاج وإعرابه: (5/44).


(8) ينظر: حجة القراءات: (679)، والجامع لأحكام القرآن: (17/43-44).


(9) معاني الفراء: (3/85)، ينظر: إعراب النحاس: (1032).


(1) الدر المصون: (13/180).


(2) المستنير: (2/91)، ينظر: التذكرة ((2/297)، والوجيز: (229)، والنشر: (2/182)، والإتحاف: (230).


(3) سورة آل عمران: (154).


(4) ينظر: حجة القراءات: (177)، والكشف: (1/402).


(5) التبيان في إعراب القرآن: (1/303).


(6) ينظر: معاني النحو: (4/516-521).


(7) بدائع الفوائد لابن القيم: (1/212-213).


(8) ينظر: معاني الأخفش: (1/186).


(9) ينظر: الكشف: (1/402).


(1) ينظر: معاني الفراء: (1/243)، إعراب القرآن للنحاس: (158)، والكشف: (1/402)، والجامع لأحكام القرآن: (4/242).


(2) ينظر: روح المعاني: (4/96).


(3) ينظر: معاني الفراء: (1/243)، البيان لابن الأنباري: (1/226)، التبيان للطوسي: (3/23)، مجمع البيان للطبرسي: (4/232)، مفاتيح الغيب: (9/47).


(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (7/324).


(5) المستنير: (2/391) ينظر: المبسوط: (370)، والوجيز: (464)، والإرشاد: (516)، ومصطلح الإشارات: (422)، والنشر: (2/265).


(6) سورة يس: (39).


(7) السبعة: (54) ينظر: معاني القراءات: (401)، البحر المحيط: (7/322)، التيسير: (184)، العنوان: (159)، الوافي في شرح الشاطبية: (348) والأوجه الإعرابية: (82-83)..


(1) سورة يس: (38).


(2) التبيان في إعراب القرآن: (2/1083).


(3) ينظر: معاني الزجاج: (4/217)، وبحر العلوم: (3/117)، والجامع لأحكام القرآن: (15/29)، والبحر المحيط: (7/322).


(4) الكتاب لسيبويه: (1/81)، حجة القراءات: (599).


(5) الدر المصون: (12/169)، ينظر: همع الهوامع: (5/157).


(6) الدر المصون: (12/169)، ينظر: البرهان الكاشف: (4/2، 5/2).


(7) ينظر: الدر المصون: (12/169).


(1) إعراب النحاس: (821)، ينظر: الأوجه الإعرابية وعلاقتها بالمعنى في القراءات: (82-83).


(2) ينظر: إعراب النحاس: (821).


(3) ينظر: الحجة في القراءات السبع: (273).


(4) ينظر: الكشف: (2/319).


(5) ينظر: المحرر الوجيز: (5/454).


(6) ينظر: الدر المصون: (12/169).


(7) معاني الفراء: (2/378).


(8) الجامع لأحكام القرآن: (15/29).


(9) ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن: (20/518).


(10) المستنير: (2/194)، ينظر: السبعة: (328)، والمبسوط: (235)، ومشكل إعراب القرآن: (1/351)، والتيسير: (123)، ومعالم التنزيل: (2/364)، وزاد المسير: (4/39)، ومصطلح الإشارات: (262).


(1) سورة يونس: (81)


(2) الكشاف: (2/363)، وينظر: التبيان في إعراب القرآن: (2/682-683).


(3) ينظر: معاني القرآن، الأخفش: (2/37)، والبحر المحيط: (6/92).


(4) ينظر: معاني الفراء: (1/475)، وإعراب النحاس: (403)، ومشكل إعراب القرآن: (1/351).


(5) ينظر: مشكل إعراب القرآن: (1/351)، والبيان في غريب القرآن: (1/418-419).


(6) ينظر: السبعة: (328)، والتبصرة: (220)، وزاد المسير: (4/39)، والنشر: (2/215)، والإتحاف: (317)، والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: (158).


(7) الكشاف: (2/362-363).


(8) ينظر: حجة القراءات: (335).


(9) ينظر: معاني الفراء: (1/475).


(1) ينظر: المصدر نفسه: (1/475)، والجامع لأحكام القرآن: (8/235)، والبحر المحيط: (5/181-182).


(2) الكشف: (2/98).


(3) ينظر: مشكل إعراب القرآن: (1/351)، والبيان في غريب إعراب القرآن: (1/419).


(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (15/160).


(5) الانتصاف: (2/245).


(6) المستنير: (2/522)، وينظر: الغاية: (432)، والروضة: (832).


(7) سورة الانفطار: (19).


(8) ينظر: زاد المسير: (9/49)، البحر المحيط: (8/428-429).


(1) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: (2/1275).


(2) سورة سبأ: (43).


(3) سورة الأعراف: (168).


(4) سورة الجن: (11).


(5) ينظر: الكشف: (2/464).


(6) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: (2/1275).


(7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (19/249).


(8) ينظر: البحر المحيط: (8/429).


(9) سورة المائدة: (119).


(10) ينظر: التبيان للعكبري: (2/1275)، والبحر المحيط: (8/429)، وأوضح المسالك: (3/104)، وشرح ابن عقيل: (2/59-60).


(1) الكتاب: (2/330).


(2) ينظر: الكشف: (2/464).


(3) ينظر: التبيان للعكبري: (2/1275)، والبحر المحيط: (8/429).


(4) ينظر: معاني الزجاج وإعرابه: (5/296)، وابن يعيش: (3/8).


(5) ينظر: البحر المحيط: (8/429).


(1) المستنير: (2/56)، وينظر: التيسير: (80)، وتلخيص العبارات: (71).


(2) سورة البقرة: (219).


(3) الجامع لأحكام القرآن: (3/61).


(4) التبيان في إعراب القرآن: (1/176).


(5) ينظر: الكشف: 1/341)، والجامع لأحكام القرآن: (1/61)، والبحر المحيط: (2/168-169)، والإتحاف: (203).


(6) أسباب النزول للسيوطي في ذيل تفسير الجلالين: (104-105).


(7) معاني الزجاج وإعرابه: (1/250).


(1) سورة النحل: (24).


(2) سورة النحل: (30).


(3) معاني الأخفش: (1/139-140).


(4) إعراب النحاس: (93).


(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (3/61).


(6) ينظر: معاني النحو: (3/322).


(7) المستنير: (2/319)، وينظر: الغاية: (337)، والمبسوط: (317).


(1) سورة النور: (6).


(2) الكشف: (2/238)، النشر: (2/248)، الإتحاف: (408-409).


(3) التبيان للعكبري: (2/965).


(4) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (19/109).


(5) علل القراءات للأزهري: (2/446).


(6) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (19/109).


(7) الكشف: (2/238).


(8) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه: (2).


(9) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (19/109).


(1) المستنير: (2/254)، ينظر: السبعة: (380)، الغاية: (301)، والتبصرة: (224)، والإرشاد: (38).


(2) سورة الإسراء: (38).


(3) الكشاف: (2/668).


(4) ينظر: الكشف: (2/156).


(5) المصدر نفسه: (2/156).


(6) سورة الإسراء: (23).


(7) سورة الإسراء: (26).


(8) سورة الإسراء: (31).


(9) سورة الإسراء: (32).


(10) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (10/262).


(11) ينظر: الحجة في القراءات السبع: (192)، والبحر المحيط: (6/35).


(1) سورة الإسراء: (23-24).


(2) سورة الإسراء: (26).


(3) سورة الإسراء: (34).


(4) سورة الإسراء: (34).


(5) معاني الزجاج وإعرابه: (3/197).


(6) إعراب النحاس: (521).


(7) المصدر نفسه: (521).


(8) ينظر: السبعة: (380)، والتبصرة: (224)، والنشر: (2/230)، والإتحاف: (257-258).


(1) الكشاف: (2/668).


(2) ينظر: السراج المنير: (2/306).


(3) سورة التوبة: (102).


(4) الحجة في القراءات السبع: (192).


(5) سورة الإسراء: (36).


(6) الكشف: (2/156).


(7) ينظر: التفسير الكبير: (11/169).


(8) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (10/262).


(9) ينظر: جامع البيان: (17/451).


(1) الجامع لأحكام القرآن: (10/263)، وينظر: المذكر والمؤنث للمبرد: (112).


(2) ينظر: التوجيه النحوي للقراءات القرآنية عند الطبري، (رسالة ماجستير): (24).


(1) سورة سبأ: (3) 


(2) المستنير: (2/379)، ينظر: الغاية: (365)، والإرشاد: (505)، ومصطلح الإشارات: (408). 


(3) ينظر: معاني الفراء: (2/339)، معاني الزجاج: (4/181-182)، إعراب النحاس: (783)، الحجة في القراءات: (266)، وحجة القراءات: (581). 


(4) معاني الزجاج: (4/181–182). 


(5) ينظر: الكشف: (2/305). 


(6) ينظر: التبيان للعكبري: (2/1062). 


(7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (14/260).


(8) معاني القراءات: (389). 


(1) ينظر: معاني الفراء (2/339). 


(2) ينظر: إملاء ما من به الرحمن: (2/195). 


(3) ينظر: إيضاح الوقف: (2/845). 


(4) ينظر: منار الهدى: (311). 


(5) ينظر: البحر المحيط: (7/248). 


(6) البحر المحيط: (7/248)؛ وينظر، الكشاف (3/568). 


(7) جامع ا لبيان: (20/349). 


(1) ينظر: السبعة: (362)، الكشف: (2/136)، والتيسير: (231)، والكشاف: (2/537)، ومصطلح الإشارات: (287)، والنشر: (2/224)، والإتحاف: (341). 


(2) سورة إبراهيم: (1، 2). 


(3) البيان في غريب إعراب القرآن: (2/54). 


(4) ينظر: معاني الزجاج (3/125)، والتبيان في إعراب القرآن: (2/ 762). 


(5) الكشف: (2/25)، وينظر: تفسير القرطبي: (9/339).


(6) ينظر: السبعة: (363)، التيسير: (134)، زاد المسير: (4/263)، التبيان في إعراب القرآن: (2/762)، البحر المحيط: (6/406)، النشر: (2/224)، الإتحاف: (341). 


(1) جامع البيان عن تأويل أي القرآن: (16/513). 


(2) سورة التوبة: (111–112).


(3) جامع البيان: (16/513–514)، وينظر: معاني القراء: (2/67). 


(6) المستنير: (225)، ينظر: السبعة: (356)، والمبسوط: (251)، التيسير: (131)، وزاد المسير: (4/232)، البحر المحيط: (6/349)، النشر: (2/223)، الإتحاف: (338). 


(7) سورة الرعد: (4). 


(8) ينظر: السبعة: (356)، المبسوط: (251)، زاد المسير: (4/232)، النشر: (2/213)، الإتحاف: (338). 


(1) البيان في غريب إعراب القرآن: (2/48)، ينظر: خزانة الأدب: (4/341). 


(2) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: (2/750). 


(3) إعراب النحاس: (467). 


(4) المصدر نفسه: (467). 


(5) ينظر: البحر المحيط: (6/349). 


(6) ينظر: إعراب النحاس: (467). 


(7) ينظر معاني الفراء: (2/258). 


(8) ينظر: معاني الزجاج: (3/112). 


(9) ينظر: الحجة في القراءات السبع: (175).


(10) ينظر: زاد المسير: (4/232). 


(1) قد ورد في المستنير شاهداً آخر من النوع في قوله تعالى: في سورة حم الجاثية: (11) في قوله تعالى: ((لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ أليمٍ)).


(2) المستنير: (2/379)، ينظر: التذكرة: (2/504) والنشر: (262)، والإتحاف: (2/457). 


(3) سورة سبا: (5).


(4) البحر المحيط: (7/249)، ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (14/262)، زاد المسير: (6/433).


(5) سورة الأعراف: (134).


(6) سورة البقرة: (59).


(7) ينظر: معاني الفراء: (2/339)، ومعاني الزجاج وإعرابه: (4/182)، وإعراب النحاس: (784)، وبحر العلوم: (3/75)، وحجة القراءات: (582)، والدر المصون: (12/66)، والبحر المديد: (4/473). 


(8) الكشف: (2/305)، ينظر: الدر المصون: (2/66). 


(9) الكشف: (2/305). 


(10) سورة البقرة: (10). 


(11) سورة البروج: (22). 


(1) حجة القراءات: (582–583). 


(2) ينظر: التبيان في أعراب القرآن: (2/1063). 


(3) ينظر: الدر المصون: (12/66). 


(1) المستنير في القراءات العشر، تحقيق ودراسة: الدكتور عمار أمين الددو، (2/15).


(2) سورة البقرة: (7).


(3) ينظر: القطع والائتناف، تحقيق: احمد خطاب العمر،: (177)، البحر المحيط: (1/176).


(4) ينظر: الحجة في القراءات السبع، تحقيق: الدكتور عبد العال سالم مكرم: (43). 


(5) ينظر: مشكل إعراب القرآن، تحقيق: حاتم صالح الضامن: (76، 77). 


(6) ينظر: البيان في غريب أعراب القرآن، تحقيق: الدكتور طه عبد الحميد طه، (1/53). 


(7) ينظر: التبيان في إعراب القرآن، تحقيق: علي محمد البيجاوي: (1/23). 


(8) ينظر: تفسير القرطبي: (1/191). 


(9) ينظر تفسير النسفي: (1/39). 


(10) ينظر: الدر المصون: (1/75). 


(11) ينظر: تفسير البيضاوي: (48). 


(12) ينظر: تفسير أبي السعود: (1/38). 


(13) ينظر: إملاء ما منّ به الرحمن: (1/19)، وتفسير أبي السعود: (1/38). 


(1) ينظر: الكشاف: (1/53).


(2) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: (1/23).


(3) ينظر: تفسير القرطبي: (1/191).


(4) ينظر: البحر المحيط: (1/177).


(5) ينظر: الدر المصون: (1/75). 


(6) ينظر: البحر المحيط: (1/171).


(7) ينظر: الدر المصون: (1/75). 


(8) ينظر: القطع والائتناف: (117)، الكشاف: (1/53). 


(9) مجمع البيان في تفسير القرآن: (1/93)، ينظر: الدر المصون: (1/75)، وتفسير أبي السعود: (1/38)، وتفسير البيضاوي: (155). 


(10) مجمع البيان في تفسير القرآن: (1/93). 


(1) ينظر: معاني الأخفش الأوسط: (1/24)، والكشاف: (1/53)، والتبيان في إعراب القرآن: (1/23). 


(2) البحر المحيط: (1/177)، الدر المصون: (1/76). 


(3) ينظر: البحر المحيط، تحقيق: (الشيخ عادل احمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض): (1/177). 


(4) الدر المصون: (1/77). 


(5) المستنير: (2/281)، ينظر: بحر العلوم: (2/374)، والتيسير في القراءات السبع: (154)، والإرشاد: (428)، والكنز: (483). 


(6) سورة مريم: (34). 


(1) ينظر: زاد الميسر: (5/231)، البحر المحيط: (6/178)، إعراب القرآن لابن سيدة: (6/257)، والإتحاف: (377-378). 


(2) حجة القراءات: (443). 


(3) ينظر: معاني الزجاج وإعرابه: (3/269). 


(4) ينظر: الكشاف: (3/16). 


(5) ينظر: الحجة في القراءات: (212-213). 


(6) جامع القرآن عن تأويل آي القرآن: (18/194). 


(7) ينظر: المقتضب: (3/266). 


(8) ينظر: شرح الكافية: (2/190). 


(9) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (18/194). 


(1) تفسير ابن مجاهد: (1/386)، ينظر: البحر المحيط: (6/178)، الأوجه الإعرابية وعلاقتها بالمعنى في القراءات: (78-79). 


(2) الكشف: (2/193)، ينظر: إعراب القرآن المنسوب للزجاج: (1/767). 


(3) سورة الأحقاف: (16)


(4) ينظر: البحر المحيط: (6/178)، الدر المصون: (10/134)، اللباب في علوم الكتاب: (63)، لباب التأويل في معاني التنزيل: (4/245). 


(5) ينظر: معاني الفراء: (2/168) ومعاني النحاس: (566)، والتبيان للعكبري: (2/874). 


(6) ينظر: حجة القراءات: (212). 


(7) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (18/194)، والبحر المحيط: (6/178). 


(8) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (11/106)، والدر المصون: (10/134)، ولباب التأويل في معاني التنزيل: (4/245). 


(1) ينظر: مشكل إعراب القرآن: (2/455)، وأثر القراءات: (139). 


(2) ينظر: إعراب النحاس: (566). 


(3) ينظر: الكشف: (2/194). 


(4) المستنير: (2/307)، ينظر: المبسوط: (306)، ومفاتيح الغيب: (12/22)، والنشر: (2/244-245)، والإتحاف: (398). 


(5) سورة الحج: (25). 


(6) بحر العلوم: (2/455)، الجامع لأحكام القرآن: (12/34)، والبحر المحيط: (6/336)، والدر المصون: (10/377). 


(7) إعراب النحاس: (620-621). 


(8) معاني الزجاج: (3/341). 


(9) ينظر: حجة القراءات: (475). 


(10) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (12/34). 


(1) ينظر: الدر المصون: (10/377). 


(2) إعراب النحاس: (621).


(3) ينظر: الكشف: (2/222)، والبحر المحيط: (6/336)، والدر المصون: (10/377). 


(4) المحرر الوجيز: (4/115). 


(5) ينظر: الحجة في القراءات السبع: (228)، والجامع لأحكام القرآن: (12/34)، والإتحاف: (398). 


(6) إعراب النحاس: (621). 


(7) ينظر: الدر المصون: (10/379). 


(8) ينظر: التبيان للعكبري: (2/939)، والدر المصون: (10/379). 


(1) معاني الفراء: (2/217). 


(2) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (18/598). 


(3) المستنير: (2/366)، ينظر: الإرشاد: (496)، والكنز(528)، والنشر: (2/260)، والإتحاف: (448). 


(4) سورة لقمان: (27). 


(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (20/153)، والجامع لأحكام القرآن: (14/76). 


(6) إعراب النحاس: (754). 


(7) ينظر: التبيان للعكبري: (2/1045). 


(8) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (14/76). 


(9) معاني الزجاج: (4/152). 


(10) إعراب النحاس: (754). 


(1) سورة المائدة: (45)، ينظر: المصدر نفسه: (754).


(2) ينظر: إعراب النحاس: (754)، والدر المصون: (11/402). 


(3) ينظر: حجة أبي زرعة: (567)، والكشاف: (3/501)، والبحر المحيط: (7/147)، والدر المصون: (11/402). 


(4) ينظر: الحجة في القراءات السبع: (261)، وحجة القراءات: (566-567)، الكشف: (2/293)، التبيان للعكبري: (2/1045)، والدر المصون: (11/401)، والبحر المديد: (4/278). 


(5) سورة الجاثية: (32). 


(6) سورة لقمان: (27). 


(7) الحجة في القراءات السبع: (261). 


(8) ينظر: حجة القراءات: (566). 


(1) الدر المصون: (11/401). 


(2) ينظر: الكشاف: (3/501). 


(3) ينظر: التبيان للعكبري: (2/1045). 


(4) ينظر: معاني الفراء: (2/317). 


(5) ينظر: جامع البيان: (20/153). 


(6) المستنير: (2/500)، ينظر: السبعة (650)، والتجريد: (350)، والإتحاف: (556). 


(7) سورة المعارج: (15-16). 


(8) السبعة: (650)، بحر العلوم: (3/472)، الجامع لأحكام القرآن: (18/287). 


(9) التبيان للعكبري: (2/1240). 


(10) مشكل إعراب القرآن: (2/758). 


(11) ينظر: الكشف: (2/435–436). 


(1) سورة البقرة: (91). 


(2) سورة الأنعام: (126). 


(3) مشكل إعراب القرآن: (2/758) . 


(4) ينظر التبيان للعكبري: (2/1240). 


(5) ينظر: التبيان للعكبري: (2/1240)، والجامع لأحكام القرآن: (18/587)، والبحر المحيط: (8/328)، والدر المصون: (14/94–95). 


(6) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (23/607). 


(7) ينظر: الكشف: (2/436). 


(8) المستنير: (2/548)، ينظر: التبصرة: (734)، والنشر: (2/302)، والإتحاف: (606).


(9) سورة المسد: (2-5). 


(1) ينظر: معاني الفراء: (3/298)، والتبيان للعكبري: (2/1308)، ومجمع البيان: (10/558). 


(2) معاني الأخفش: (4/53). 


(3) ينظر: التبيان للعكبري: (2/1308). 


(4) معاني الفراء: (3/298). 


(5) الكشف: (2/487)، وينظر: معاني الأخفش: (4/53)، والأوجه الإعرابية وعلاقتها بالمعنى في القراءات: (38). 


(6) الكتاب: (2/70). 


(7) معاني الفراء: (3/298)، والبحر المحيط: (8/526)، ينظر: جامع البيان: (24/678)، والكشف: (2/487). 


(8) ينظر: الحجة في القراءات السبع: (377).


(9) ينظر: مشكل إعراب القرآن: (2/851). 


(10) ينظر: التبيان للعكبري: (2/1308). 


(11) ينظر: البحر المحيط: (8/527). 


(1) ينظر: التبيان للعكبري: (2/1308). 


(2) المستنير: (2/175)، ينظر: مجمع البيان: (5/4)، وزاد المسير: (3/300)، والبحر المحيط: (5/367).


(3) سورة التوبة: (3). 


(4) البحر المحيط: (5/367).


(5) التبيان في إعراب القرآن: (2/634-635)، وينظر: إعراب النحاس: (359)، وزاد المسير: (3/300).


(6) ينظر: مشكل إعراب القرآن: (1/323).


(7) البحر المحيط: (5/367-368).


(1) ينظر: البحر المحيط: (5/368).


(2) سورة الأنعام: (148).


(3) سورة المائدة: (24).


(4) مشكل إعراب القرآن: (1/323).


(5) ينظر: إعراب النحاس: (359).


(6) التبيان في إعراب القرآن: (2/635).


(7) ينظر: تفسير الكشاف: (2/245)، والبحر المحيط: (5/367).


(8) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: (2/635).


(2) المستنير: (2/148)، ينظر: السبعة لأبن مجاهد: (280)، والكشف: (2/41)، والإرشاد: (327)، والنشر: (2/202)، والإتحاف: (281). 


(3) سورة الأعراف: (26).


(4) السبعة لابن مجاهد: (280). 


(5) الكشاف: (2/97). 


(6) ينظر: الكشف: (2/41). 


(7) ينظر: إملاء ما منّ به الرحمن: (1/562). 


(8) ينظر: معاني القرآن للفراء: (1/375). 


(1) مختصر في شواذ القراءات: (43). 


(2) ينظر: الحجة لابن خالويه: (129). 


(3) معاني الفراء: (1/375). 


(4) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: مسألة (5)، وقراءة الأعمش/ دراسة لغوية نحوية (146). 


(5) ينظر: جامع البيان: (8/150). 


(6) ينظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب: (2/50) والأشباه والنظائر في النحو: (3/102)، والأوجه الإعرابية وعلاقتها بالمعنى في القراءات السبع (رسالة ماجستير): (52). 


(7) ينظر: معاني الزجاج: (2/266). 


(8) ينظر: إعراب النحاس: (301). 


(9) ينظر: مشكل إعراب القرآن: (1/286) .


(1) روح المعاني: (8/104). 


(2) الكشاف: (2/93). 


(3) الحجة لابن خالويه: (129). 


(4) معاني القرآن للفراء: (1/375). 


(5) جامع البيان: (8/150). 


(6) معاني القرآن للزجاج: (2/266). 


(7) ينظر: الكشف: (2/41)، والتفسير الكبير: (13/51)، والتحرير والتنوير: (8/95). 


(8) ينظر: التبيان في تفسير القرآن: (8/337)، والتفسير الكبير: (13/51). 


(9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/185). 


(1) ينظر: الكشف: (2/41). 


(2) الكشاف: (2/193).


(3) ينظر: قراءة حمزة بن حبيب، دراسة نحوية وصرفية: (32). 


(4) المستنير: (2/400)، ينظر: بحر العلوم: (3/144) والمبسوط: (378)، والإتحاف: (475). 


(5) سورة الصافات (125–126). 


(6) زاد الميسر: (7/80) ينظر: التيسير: (187) المحرر الوجيز: (5/485)، البحر المحيط (7/385). 


(7) ينظر: معاني القراءات: (41)، وإعراب النحاس: (849)، مفاتيح الغيب: (14/141)، والبحر المحيط: (7/358) والدر المصون: (12/215)، ونظم الدرر: (16/285)، وروح المعاني: (23/141)، والإتحاف: (475). 


(8) الكشف: (2/331)، ينظر: حجة القراءات: (610). 


(1) الحجة في القراءات السبع: (278). 


(2) ينظر: التبيان للعكبري: (2/1093)، والبحر المحيط: (7/358)، والدر المصون: (12/215).


(3) ينظر: إعراب النحاس: (849)، مفاتيح الغيب: (14/141). 


(4) معاني الزجاج: (4/235). 


(5) إعراب النحاس: (849)، إيضاح الوقف والابتداء: (2/859)، منار الهدى: (325). 


(6) ينظر: تفسير القرطبي: (15/117). 


(7) المستنير: (2/160)، ينظر: السبعة (296)، والنشر: (2/204)، والإتحاف: (291). 


(8) سورة الأعراف: (164)


(9) ينظر: التبيان للعكبري: (1/600). 


(1) ينظر: أوضح المسالك: (2/231–232). 


(2) ينظر: شرح ابن عقيل: (1/574). 


(3) ينظر: التبيان للعكبري: (1/600). 


(4) ينظر: التبيان للعكبري: (1/600)، والبحر المحيط: (4/409). 


(5) سورة النور: (1)


(6) ينظر: الحجة لابن خالويه: (141). 


(7) إعراب النحاس: (1/328)، ينظر: الكتاب: (1/320–321). 


(8) المستنير: (2/443)، ينظر: حجة القراءات: (661)، وتفسير الرازي: (14/229)، والمحرر الوجيز: (5/85)، والبحر المحيط: (8/47)، والنشر: (2/278). 


(1) سورة الجاثية: (21). 


(2) زاد المسير: (7/361)، الجامع لأحكام القرآن: (16/165). 


(3) التبيان للعكبري: (2/1152). 


(4) ينظر: الكشف: (2/369)، والدر المصون: (13/80). 


(5) ينظر: إعراب النحاس: (970)، والكشف: (2/369–370). 


(6) السبعة: (595). 


(1) إعراب النحاس: (970–971). 


(2) ينظر: معاني الزجاج: (4/329–330). 


(3) ينظر: معاني الأخفش: (4/16). 


(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (22/73–74). 


(5) ينظر: إعراب النحاس: (971)، والكشف: (2/370). 


(6) المستنير: (2/444)، ينظر: التبصرة: (675)، والعنوان: (174)، وزاد المسير: (7/366)، والتحرير والتنوير: (25/372). 


(7) سورة الجاثية: (32). 


(8) البحر المحيط: (8/51). 


(9) ينظر: جامع البيان: (22/86)، وإعراب النحاس: (976)، والتبيان للعكبري: (2/1153)، وجامع لأحكام القرآن: (16/176)، والدر المصون: (13/86). 


(1) ينظر: معاني الزجاج: (4/331). 


(2) ينظر: إعراب النحاس: (976). 


(3) ينظر: الكشاف: (2/370-371)، والدر المصون: (13/86). 


(4) حجة القراءات: (662). 


(5) سورة الأعراف: (27). 


(6) ينظر: الكشف: (2/270–271). 


(7) سورة المائدة: (45). 


(8) إعراب النحاس: (976). 


(9) المصدر نفسه: (976). 


(10) الحجة في القراءات السبع: (299). 


(1) معاني الزجاج وإعرابه: (4/331). 


(2) ينظر: تفسير الرازي: (14/235). 


(3) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (22/87). 


(4) سورة البقرة: (37). 


(5) ينظر: معاني الأخفش: (1/53)، السبعة لابن مجاهد، تحقيق الدكتور شوقي ضيف: (1154)، التيسير: (73)، المستنير: (2/24)، تفسير النسفي: (1/60)، الدر المصون: (1/218)، تفسير البيضاوي: (299)، تفسير الجلالين: (1/9). 


(6) البحر المحيط: تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض: (1/318)، ينظر: النشر في القراءات العشر: (2/159). 


(1) ينظر: معاني الفراء: (1/28)، تفسير الرازي: (1/90-91)، القطع والائتناف: (135-136)، الكشف: (1/290)، الكشاف: (1/128-129)، إملاء ما منّ به الرحمن: (32)، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تحقيق: إبراهيم عطوة عوض: (1/284–285)، البحر المحيط: (1/318). 


(2) الدر المصون: (1/218)، تفسير ابن كثير: (1/81)، روح المعاني: (1/217)، التحرير التنوير: الكتاب الثاني: (1/437). 


(3) البيان في غريب القرآن: (1/75). 


(4) سورة النور: (15).


(5) الحجة في القراءات السبع، تحقيق: الدكتور عبد العال سالم مكرم (51)، وينظر: الحجة لأبي علي الفاسي: (1802)، وتفسير القرطبي: (1/326).


(6) معاني الزجاج، تحقيق: د. عبد الجليل عبده شلبي: (1/108). 


(1) المستنير: (2/179)، ينظر: المبسوط: (227)، والوجيز: (295)، وأنوار التنزيل: (2/405). 


(2) سورة التوبة: (40). 


(3) ينظر: إعراب النحاس: (368)، والجامع لأحكام القرآن: (8/149)، والبحر المحيط: (5/46). 


(4) البحر المحيط: (5/46). 


(5) التبيان في إعراب القرآن: (2/645). 


(6) سورة الزلزال: (2). 


(7) مشكل إعراب القرآن: (1/329). 


(1) ينظر: البحر المحيط: (5/46). 


(2) ينظر: الإيضاح للقزويني: (1/99–100). 


(3) ينظر: حاشية الخضري: (1/102). 


(4) المستنير: (2/512)، ينظر: السبعة: (664)، والإرشاد: (614)، والكنز: (610)، وتقريب النشر: (185)، والعنوان: (201). 


(5) سورة الإنسان: (20-21). 


(6) الكشف: (2/453)، والبحر المحيط: (8/391)، والغيث: (378)، وقراءة حفص عن عاصم: (139). 


(1) التبيان في إعراب القرآن: (2/1260)، (ونبه المحقق أن العكبري أراد اسم الفاعل يقوله فاعل) وينظر: إعراب القرآن المنسوب للزجاج: (5/262)، والجامع لأحكام القرآن: (19/146)، وقراءة الأعمش: (135). 


(2) معاني الزجاج وإعرابه: (5/204). 


(3) الأصول لابن السراج: (1/258). 


(4) ينظر: البحر المحيط: (8/391). 


(5) ينظر: معاني الفراء: (3/218-219). 


(6) معاني الزجاج وإعرابه: (5/204). 


(7) البحر المحيط: (8/391)، وينظر: روح المعاني: (29/162–163). 


(8) ينظر: أوضح المسالك: (2/237)، وشرح ابن عقيل: (1/583)، ورسالتان في لغة القرآن: (38). 


(1) إعراب النحاس: (1243). 


(2) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (24/112)، وينظر: الكشف: (2/453)، والكشاف: (4/673)، وتفسير أبي السعود: (5/803)، وفتح القدير: (5/341)، وروح المعاني: (29/162-163). 


(3) سورة النساء: (66)


(4) المستنير: (2/106)، ينظر: السبعة: (235)، وحجة القراءات: (206)، ومختصر التبيين: (2/404).


(5) الكشف: (1/431).


(6) البحر المحيط: (3/297-298)، ينظر: السبعة: (235)، والكشف: (1/431).


(1) الكشف: (1/431).


(2) ينظر: التبيان للعكبري: (1/370).


(3) إعراب النحاس: (192-193)، وينظر: مشكل إعراب القرآن: (1/201)، والبيان لابن الأنباري: (1/258)، وفتح القدير: (1/485).


(4) شرح ابن عقيل: (1/599).


(5) المستنير: (2/135)، وينظر: المبسوط (199)، والإرشاد: (314)، والأماني الشجرية: (2/257)، ومغني اللبيب: (670). 


(6) سورة الأنعام: (94). 


(7) ينظر: معاني الفراء: (1/345)، والكشف: (2/19)، وزاد المسير: (3/90). 


(8) التبيان للعكبري: (1/522). 


(9) سورة الجن: (11). 


(10) التبيان للعكبري: (1/522). 


(1) شرح الرضي على الكافية: (1/277). 


(2) ينظر: مغني اللبيب: (670)، والأشباه والنظائر: طه عبد الرؤوف سعد: (2/24، 86). 


(3) سورة البقرة: (166). 


(4) البحر المحيط: (4/186). 


(5) الأضداد في كلام العرب، تحقيق: عزة حسن: (1/80-83). 


(6) المستنير: (2/124)، ينظر: السبعة (250)، والتيسير: (101)، الإقناع: (2/637). 


(7) سورة المائدة: (119). 


(8) ينظر: السبعة (2/124)، وبحر العلوم: (1/453)، والنشر: (2/192)، والإتحاف: (258). 


(1) التبيان في أعراب القرآن: (1/477). 


(2) الكشف: (1/462). 


(3) ينظر: معاني القراء: (1/327)، ومعاني الزجاج وإعرابه: (2/182)، والتبيان للطوسي: (7/72-74)، والكشاف: (1/697)، وروح المعاني: (7/72). 


(1) الكتاب لسيبويه (2/330). 


(2) ينظر: إعراب القراءات: (1/151). 


(3) سورة المائدة: (116). 


(4) سورة المائدة: (118). 


(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (11/243). 


(6) ينظر: أعراب النحاس: (225)، وعلل القراءات: (1/173). 


(1) المستنير: (2/50)، ينظر: السبعة: (176)، والمبسوط: (142)، والجامع لأحكام القرآن: (2/238)، والنشر: (2/170). 


(2) سورة البقرة: (177). 


(3) ينظر: معاني الزجاج: (1/213)، تفسير القرآن الكريم (بحر العلوم)، للسمرقندي، تحقيق: د. محمود مطرجي الزقة: (1/142). 


(4) سورة النمل: (56). 


(5) التبيان في إعراب القرآن: (1/143)، ينظر: البيان لابن الأنباري: (1/138-139). 


(6) مغني اللبيب: (59)، ينظر: الكشف: (2/331). 


(7) همع الهوامع شرح جمع الجوامع: (1/119). 


(8) تفسير أبي السعود: (1/193). 


(9) ينظر: تفسير الرازي: (5/36-37). 


(10) ينظر: الدر المصون: (2/229). 


(1) تفسير القرآن الكريم (بحر العلوم)، للسمرقندي: (1/142). 


(2) التبيان في إعراب القرآن: (1/143). 


(3) تفسير ابن السعود: (1/193). 


(4) ينظر: الدر المصون: (2/229). 


(5) سورة البقرة: (189). 


(6) ينظر: الكشف: (1/331). 


(7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (2/238). 


(8) ينظر: إعراب النحاس: (76)، والكشف: (1/331)، والكشاف: (1/218)، وتفسير الرازي: (5/36-37). 


(9) الكتاب: (4/225). 


(10) ينظر: الكشف: (1/331). 


(11) ينظر: جامع لأحكام القرآن: (2/238). 


(1) وقد ورد في المستنير شاهد أخر من هذا النوع في قوله تعالى في سورة (فاطر: 33). في قوله تعالى: ((يُحَلَّونَ فِيها مِنْ أسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤلُؤاً)).


(2) المستنير : (2/306)، ينظر: بحر العلوم : (2/454)، والروضة: (657)، ومصطلح الإشارات: (417)، والإتحاف: (397). 


(3) سورة الحج: (23).


(4) ينظر: الكشاف: (3/150-151). 


(5) ينظر: بحر العلوم : (2/454). 


(6) ينظر تفسير الرازي: (12/19). 


(7) ينظر: الإتحاف: (397). 


(8) ينظر: روح المعاني: (17/136). 


(9) حجة القراءات: (474).


(10) ينظر: جامع البيان: (18/594)، والتبيان للعكبري: (2/938)، والبحر المحيط: (6/335)، والدر المصون: (10/374)، والبحر المديد: (3/524).


(11) البحر المحيط: (6/335). 


(12) ينظر: الدر المصون: (10/374). 


(13) ينظر: تفسير ابن السعود: (6/102).


(1) ينظر: التبيان للعكبري: (2/938).


(2) ينظر: المصدر نفسه. 


(3) بحر العلوم: (2/454)، وزاد الميسر: (5/418)، ومصطلح الإشارات: (417)، والإتحاف: (397). 


(4) الدر المصون: (10/374). 


(5) ينظر: المحرر الوجيز: (4/115). 


(6) ينظر: البحر المحيط: (6/335).


(7) ينظر: البحر المديد: (3/524).


(8) ينظر: روح المعاني: (17/136). 


(9) التبيان للعكبري: (2/938).


(10) ينظر: معاني الزجاج وأعرابه: (3/340–341).


(11) ينظر: معاني الفراء (2/215). 


(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (18/594). 


(2) المستنير: (2/321)، ينظر: بحر العلوم: (2/509)، المبسوط: (318)، الإرشاد: (461)، والمحرر الوجيز: (5/179). 


(3) سورة النور: (31). 


(4) ينظر: البحر المحيط: (6/413)، والدر المصون: (11/95)، والإتحاف: (410). 


(5) معاني الزجاج وإعرابه: (4/33-34).


(6) ينظر: إعراب النحاس: (649). 


(7) ينظر: الكشف : (2/239). 


(8) ينظر: حجة القراءات: (496–497). 


(9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (12/236). 


(10) ينظر: الدر المصون : (11/95). 


(1) ينظر: معاني الفراء : (2/245)، والكشف : (2/239). 


(2) جامع لبيان عن تأويل آي القرآن: (19/163). 


(3) المستنير: (2/346)، ينظر: المبسوط: (336)، والإرشاد: (480)، والكنز: (517). 


(4) سورة النمل: (89). 


(5) بحر العلوم: (2/595)، ينظر: الكشف : (2/272)، والجامع لأحكام القرآن: (13/245)، البحر المحيط: (7/96). 


(6) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: (2/1015). 


(7) المصدر السابق: (2/1015).


(8) الكتاب لسيبويه: (2/330). 


(1) الكشف : (2/273)، ينظر: البحر المحيط: (7/96). 


(2) سورة الأنبياء: (103). 


(3) معاني الفراء : (2/296). 


(4) ينظر: الكشف : (2/272–273). 


(5) الجامع لأحكام القرآن: (13/245). 


(6) المستنير: (2/506)، ينظر: التيسير: (216)، وتلخيص العبارات: (162)، والإرشاد: (609)، والكنز:(606). 


(1) سورة المزمل: (20). 


(2) ينظر: التبصرة في القراءات: (363)، والتيسير: (216)، والإقناع في القراءات السبع: (2/796)، وتقريب النشر: (184). 


(3) الكشاف: (4/643). 


(4) ينظر: معاني الفراء : (3/199)، والجامع لأحكام القرآن: (19/35). 


(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (19/35)، والبحر المحيط: (8/358)، وفتح القدير: (5/321). 


(6) ينظر: معاني الزجاج وإعرابه: (5/189). 


(7) ينظر: إعراب النحاس: (1217)، والجامع لأحكام القرآن: (19/35)، والإتحاف: (427)، وفتح القدير: (5/321). 


(8) ينظر: فتح القدير: (5/321). 


(9) الدر المصون: (14/151). 


(10) ينظر: معاني الفراء : (3/199)، وإعراب النحاس: (1217)، والجامع لأحكام القرآن: (19/35).


(11) ينظر: معاني الفراء : (3/199).


(12) ينظر: معاني الزجاج وإعرابه: (5/189). 


(1) الكشاف: (4/643). 


(2) ينظر: معاني الفراء: (3/200)، والجامع لأحكام القرآن: (19/36)، وفتح القدير: (5/321). 


(3) ينظر: معاني الزجاج وإعرابه: (5/189)، وإعراب النحاس : (1217). 


(4) ينظر: إتحاف فضلاء البشر: (561)، وفتح القدير: (5/321). 


(5) ينظر: إعراب النحاس: (1217)، والجامع لأحكام القرآن: (19/35)، وفتح القدير: (5/321).


(6) ينظر: معاني الفراء : (3/199). 


(1) سورة النور: (40). 


(2) ينظر: الروضة: (677)، والمستنير: (2/323)، وتخليص العبارات: (128)، والتجريد: (283)، والكنز: (505). 


(3) ينظر: الكشف (2/ 242)، والبحر المحيط: (6/424)، ومفاتيح الغيب: (12/9)، والكشاف: (5/244)، والمحرر الوجيز: (5/188). 


(4) ينظر: التبيان للعكبري: (2/973). 


(5) الجامع لأحكام القرآن: (12/285). 


(6) البحر المحيط: (6/424). 


(1) الكشف: (2/242)، ينظر: حجة القراءات: (239)، والبحر المديد: (4/469)، وتفسير أبي مسعود: (6/181). 


(2) الجامع لأحكام القرآن: (12/284).


(3) المصدر نفسه: (12/285). 


(4) المستنير: (2/516)، ينظر: الغاية: (429)، والإرشاد: (618)، والنشر: (2/297)، والإتحاف: (569).


(5) سورة النبأ: (37). 


(6) المستنير: (2/516)، ينظر: التذكرة: (2/613)، وغاية الاختصار: (2/704).


(7) السبعة: (669)، والتبصرة: (369)، والعنوان: (202)، وزاد المسير: (9/11).


(8) ينظر: الحجة في القراءات السبع: (334)، وحجة القراءات : (747).


(9) سورة النبأ: (36)، ينظر: إيضاح الوقف والابتداء: (2/963). 


(10) ينظر: فتح القدير : (5/358). 


(11) الكشاف: (4/691). 


(1) ينظر: إعراب النحاس: (1262). 


(2) ينظر: التفسير الكبير: (17/21). 


(3) ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل: (4/374). 


(4) ينظر: إعراب النحاس: (1262)، والبحر المحيط:(8/407)، وفتح القدير: (5/358). 


(5) ينظر: معاني الزجاج، وإعرابه: (5/214). 


(6) الكشاف: (4/691). 


(7) ينظر: الحجة في القراءات السبع: (334)، والكشف : (2/458–459)، وفتح القدير: (5/359)، وروح المعاني: (30/19). 


(8) ينظر: الجامع لأحكام القرآن : (19/186). 


(9) ينظر: البحر المحيط : (8/407). 


(10) ينظر: روح المعاني: (30/19). 


(1) ينظر: معاني الفراء: (3/229)، والحجة في القراءات السبع: (334)، وحجة القراءات: (747-748)، والتفسير الكبير: (17/21). 


(2) ينظر: الحجة في القراءات السبع: (334).


(3) ينظر: فتح القدير: (5/359). 


(4) ينظر: معاني الزجاج وإعرابه: (5/214). 


(5) الجامع لأحكام القرآن: (19/186). 


(6) جامع البيان: (24/173). 


(7) ينظر: قراءة حمزة دراسة نحوية وصرفية: (35)، والتوجيه النحوي للقراءات القرآنية في تفسير الطبري (رسالة ماجستير): (40). 


(1) المستنير: (2/385)، ينظر: المبسوط: (366)، والإرشاد: (511). 


(2) سورة فاطر: (3). 


(3) ينظر: الكشف: (2/314)، وفتح القدير: (4/338). 


(4) التبيان للعكبري: (2/1072–1073)، وينظر: الحجة في علل القراءات: (2/300)، ونظم الدرر: (16/809)، وقراءة الكسائي: (195). 


(5) الكشف: (2/314). 


(6) سورة الأعراف: (59). 


(7) الحجة في القراءات السبع: (270)، ينظر: إعراب القرآن المنسوب للزجاج (2/618). 


(8) الكشف: (2/314). 


(1) المستنير: (2/439)، ينظر: الغاية: (390)، ومصطلح الإشارات: (460)، وتحبير التيسير: (179)، والنشر: (2/277)، والإتحاف: (499)، وروح المعاني: (25/116). 


(2) سورة الدخان: (2–8). 


(3) ينظر: الكشف: (2/366)، وتحبير التيسير : (179)، والنشر: (2/277)، وروح المعاني: (25/116). 


(4) ينظر: معاني الفراء: (3/39)، وجامع البيان: (22/12)، والجامع لأحكام القرآن: (16/129) والبحر المحيط: (8/34). 


(5) الكشف: (2/366). 


(6) شرح الرضي على الكافية: (1/100). 


(7) ينظر: التبيان للعكبري: (2/1145). 


(1) الكشف: (2/366)


(2) ينظر: معاني الفراء: (3/39)، وجامع البيان: (22/12)، والتبيان للطوسي: (25/225-226)، والجامع لأحكام القرآن: (16/129)، والبحر المحيط: (8/34)، وروح المعاني: (25/116). 


(3) سورة البقرة: (184). 


(4) ينظر: السبعة: (176)، والمستنير: (2/51)، والإرشاد: (238)، والكنز: (359)، والنشر: (2/170).


(5) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: (1/258)، والدر المصون: (2/257)، وفتح القدير: (1/485). 


(6) التبيان في إعراب القرآن: (1/150-151)، ينظر: الدر المصون (2/258). 


(7) البحر المحيط: (2/44). 


(1) رسالة المجيد في إعراب القرآن المجيد، دراسة لغوية ونحوية مع تحقيق سورة الفاتحة وسورة البقرة.


(2) إعراب النحاس: (80). 


(3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن : (2/287). 


(4) ينظر: البحر المحيط: (2/44). 


(5) الحجة في القراءات السبع: (69)، وينظر: الكشف: (1/332)، التبيان للطوسي: (2/116)، مجمع البيان للطبرسي: (2/112-113)، تفسير الرازي: (5/89).


(6) معاني الأخفش: (1/125). 


(7) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (2/287). 


(1) ينظر: الكشف : (1/332)، والبحر المحيط: (2/44)، والدر المصون: (2/257). 


(2) ينظر: الحجة في القراءات السبع: (69)، والتبيان في إعراب القرآن: (1/150–151). 


(3) سورة البقرة: (210). 


(4) ينظر: المبسوط: (147)، والمستنير: (2/55)، والإرشاد: (243)، وإملاء ما منّ به الرحمن: (1/95)، والنشر: (2/ 171)، والإتحاف: (202)، ومعجم القراءات القرآنية: (2/178). 


(5) نظم الدرر: (1/250). 


(6) سورة الفجر: (22). 


(7) سورة الأنعام: (158). 


(8) معاني الأخفش: (1/137)، ينظر: إعراب النحاس: (89) والبحر المحيط: (2/134). 


(9) معاني الفراء: (1/124).


(10) ينظر: معاني الزجاج: (1/241).


(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (3/25).


(2) ينظر: البحر المحيط: (2/134). 


(3) ينظر: الدرر المصون: (2/341).


(4) ينظر: مجمع البيان: (2/392). 


(5) ينظر: معاني الزجاج: (1/241).


(6) ينظر: الكشاف: (1/253). 


(1) المستنير: (2/99)، ينظر: العنوان: (83)، والوسيط في تفسير القرآن المجيد: (2/6)، وزاد المسير: (2/3)، والتسهيل لعلوم التنزيل: (1/176).


(2) سورة النساء: (1).


(3) ينظر: الكشف: (1/415)، وزاد المسير: (2/3)، ومفاتيح الغيب: (5/133)، والبحر المحيط: (3/165).


(4) التبيان للعكبري: (1/326-327).


(5) الكشاف: (1/462).


(6) معاني الفراء: (1/252-253).


(7) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (7/523)، والإنصاف في مسائل الخلاف، مسألة 65: (2/463)، وتفسير ابن كثير: (2/196)، وتفسير أبو السعود: (1/477)، وفتح القدير: (1/418).


(8) معاني الزجاج وإعرابه: (2/6).


(1) معاني الزجاج وإعرابه: (2/5-6).


(2) زاد المسير: (2/3).


(3) ينظر: الكشف: (1/415-416).


(4) البحر المحيط: (3/167).


(5) شرح ابن يعيش: (3/78).


(6) التبيان للعكبري: (1/326-327).


(7) المقتضب: (1/112).


(1) الخصائص: (1/285).


(2) الجامع لأحكام القرآن: (5/4).


(3) مفاتيح الغيب: (5/133)، وينظر: روح المعاني للآلوسي: (4/184).


(1) المستنير: (2/390)، ينظر: السبعة: (540)، والمبسوط: (369)، والتبصرة في القراءات: (306)، والنشر: (2/264)، والإتحاف: (465).


(2) سورة يس: (5).


(3) السبعة: (540)، ينظر: إرشاد المبتدى وتذكرة المنتهى: (514)، والتبصرة في القراءات: (306)، والنشر: (2/264)، والإتحاف: (465).


(4) ينظر: جامع البيان: (20/490).


(5) ينظر: الكشف: (2/317)، وحجة القراءات: (595)، وإملاء ما من به الرحمن: (2/1078)، والبحر المحيط: (7/310).


(6) ينظر: الدر المصون: (12/147)، وفتح القدير: (4/360).


(7) سورة يس: (3).


(8) ينظر: الحجة لابن خالويه: (272)، والتفسير الكبير: (13/38).


(9) سورة الأحقاف: (35).


(10) معاني الفراء: (2/372).


(1) معاني الزجاج: (4/209).


(2) ينظر: معاني النحاس: (814).


(3) الكشاف: (4/4).


(4) ينظر: التفسير الكبير: (13/38).


(5) ينظر: الحجة في القراءات السبع: (272)، والكشف: (2/317)، التبيان في إعراب القرآن: (2/1078).


(6) ينظر: حجة القراءات: (595).


(7) ينظر: جامع البيان: (20/490).


(8) ينظر: حجة القراءات: (595)، والجامع لأحكام القرآن: (15/6).


(9) ينظر: التفسير الكبير: (13/38).


(10) ينظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: (12/147)، وفتح القدير: (4/360).


(11) ينظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: (12/147).


(12) قراءة ابن حيوة واليزيدي وأبي جعفر وشيبة والحسن، ينظر: التبيان في إعراب القرآن: (2/1078)، والبحر المحيط: (7/310)، والإتحاف: (465)، والقراءات الشاذة من لغة العرب وتوجيهها: (76).


(13) الكشاف: (4/4).


(1) ينظر: إعراب النحاس: (814)، والتفسير الكبير: (13/38)، والتبيان في إعراب القرآن: (2/1078)، والجامع لأحكام القرآن: (15/6)، والبحر المحيط: (7/310).


(2) ينظر: الدر المصون: (12/147)، وفتح القدير: (4/36)، وفتح البيان في مقاصد القرآن: (11/270).


(3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (15/6).


(4) المستنير: (2/382). ينظر: التلخيص: (374)، وزاد المسير: (6/461)، ومصطلح الإشارات: (412)، والنشر: (2/263).


(5) سورة سبأ: (37).


(6) البحر المحيط: (7/273)، والنشر: (2/263). ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (14/306)، والدر المصون: (12/103).


(7) معاني الزجاج: (4/193).


(1) ينظر: الكشاف: (3/586).


(2) ينظر: البحر المديد: (4/500).


(3) البحر المحيط: (7/273).


(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (14/306).


(5) ينظر: الدر المصون: (12/103).


(6) ينظر: الإتحاف: (460).


(7) ينظر: معاني الزجاج: (4/193)، ومعاني النحاس: (796).


(8) ينظر: البحر المحيط: (7/273)، وروح المعاني: (22/149).


(9) ينظر: معاني الفراء: (2/364).


(10) سورة فصلت: (10).


(11) المستنير: (2/423)، ينظر: المبسوط: (393)، والوجيز: (488)، والمحرر الوجيز: (5/6)، وزاد المسير: (7/245).


(12) بحر العلوم: (3/209)، ينظر: البحر المحيط: (7/465)، والدر المصون: (12/377)، قراءة حفص بن عاصم: (144) وقراءة الكسائي: (200).


(1) معاني الزجاج: (4/288).


(2) إعراب النحاس: (909)، ينظر: الكتاب: (2/115)/ ومعاني الأخفش: (4/6).


(3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (15/343).


(4) ينظر: الكشاف: (4/188).


(5) ينظر: البحر المحيط: (7/465).


(6) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: (2/1125).


(7) الدر المصون: (12/378).


(8) معاني الفراء: (3/13).


(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (21/439).


(2) المستنير: (2/459). ينظر: تحفة الأقران: (177-178)، والإتحاف: (517).


(3) سورة الذاريات: (46).


(4) المستنير: (2/459)، وبحر العلوم: (3/329)، والبحر المحيط: (8/139)، وتحفة الأقران: (178).


(5) الكشاف: (4/406).


(6) ينظر: معاني الفراء: (3/88).


(7) ينظر: معاني الزجاج: (5/47).


(8) سورة الذاريات: (43).


(9) ينظر: إعراب النحاس: (1037)، وإملاء ما مَنَّ به الرحمن: (2/245)، والجامع لأحكام القرآن: (17/52)، وفتح القدير: (5/91).


(10) ينظر: الكتاب: (1/74).


(11) ينظر: إعراب النحاس: (1037).


(1) سورة الذاريات: (41).


(2) سورة الذاريات: (38).


(3) التفسير الكبير: (15/19).


(4) سورة هود: (60).


(5) سورة هود: (71).


(6) إعراب النحاس: (1037).


(7) الكشاف: (4/406).


(8) ينظر: معاني الفراء: (3/88)، ومعاني الزجاج: (5/47).


(9) ينظر: معاني الزجاج: (5/47)، والتفسير الكبير: (15/193)، والجامع لأحكام القرآن: (17/52)، والإتحاف: (517).


(10) ينظر: التفسير الكبير: (15/193)، وإملاء ما مَنَّ به الرحمن: (2/245)، والإتحاف: (517).


(11) ينظر: التفسير الكبير: (15/193).


(1) سورة الذاريات: (40).


(2) ينظر: الحجة لابن خالويه: (332)، وإعراب النحاس: (1037)، والكشف: (2/289).


(3) ينظر: إعراب النحاس: (1037).


(4) ينظر: معاني الزجاج: (5/47).


(5) ينظر: معاني الفراء: (3/89)، والجامع لأحكام القرآن: (17/52)، والإتحاف: (517)، وفتح القدير: (5/89).


(6) معاني الفراء: (3/89).


(7) ينظر: التبيان للعكبري: (2/1182).


(8) ينظر: الدر المصون: (13/186).


(9) سورة الرحمن: (12).


(10) المستنير: (2/470)، وينظر: السبعة: (619)، والمقنع: (108)، والعنوان: (184)، والإقناع: (2/77)، ومختصر التبيين: (4/1165)، وإرشاد المبتدى وتذكرة المنتهى: (577)، والنشر: (2/284).


(1) الكشاف: (4/444-445).


(2) ينظر: الحجة في القراءات السبع: (311)، وحجة القراءات: (691)، والتفسير الكبير: (16/84).


(3) حجة القراءات: (691).


(4) الكشف: (2/399).


(5) ينظر: إملاء ما منَّ به الرحمن: (2/198).


(6) ينظر: فتح القدير: (5/130).


(7) سورة يوسف: (82).


(8) التفسير الكبير: (16/84-85).


(9) الكشاف: (4/444).


(1) ينظر: الحجة في القراءات السبع: (311)، وحجة القراءات: (690)، والتفسير الكبير: (16/84)، وصفوة البيان لمعاني القرآن: (2/230).


(2) ينظر: حجة القراءات: (690)، والكشف: (2/339).


(3) معاني القرآن للفراء: (3/113). 


(4) جامع البيان: (22/22).


(5) إعراب النحاس: (1074).


(6) ينظر: السبعة: (619)، والعنوان في القراءات السبع: (184)، والإقناع في القراءات السبع: (2/778).


(7) سورة الرحمن: (5)، وينظر: الكشف: (2/339)، وحجة القراءات: (690)، وفتح القدير: (5/130).


(8) ينظر: إملاء ما منَّ به الرحمن: (2/198)، والإتحاف: (526)، وفتح القدير: (5/130).


(9) معاني الفراء: (3/114).


(1) المستنير: (2/474)، ينظر: التيسير للداني: (207)، وزاد المسير: ((8/137)، وتحفة الأقران: (110)، ونحو القراء الكوفيين: (304، 335، 340).


(2) سورة الواقعة: (17-22).


(3) بحر العلوم: (3/371)، والمحرر الوجيز: (6/242)، والبحر المحيط: (8/608).


(4) التبيان للعكبري: (2/1204).


(5) ينظر: الدر المصون: (13/297).


(6) ينظر: البحر المحيط: (8/206)، والدر المصون: (13/297).


(7) معاني الفراء: (3/123)، وحجة القراءات: (695).


(8) معاني الزجاج وإعرابه: (5/88).


(5) الكشاف: (4/460).


(6) البحر المحيط: (8/206).


(7) معاني الزجاج وإعرابه: (5/88).


(1) معاني الفراء: (3/123)، ينظر: الخصائص: (2/340).


(2) ينظر: معاني الزجاج وإعرابه: (5/88)، والجامع لأحكام القرآن: (17/205)، والبحر المحيط: (8/206). 


(3) المحتسب: (2/309)، ينظر: تأويل مشكل القرآن: (2/204)، وقراءة حفص عن عاصم: (151).


(1) ينظر: إعراب النحاس: (1088)، والكشف: (2/404)، والأوجه الإعرابية وعلاقتها بالمعنى في القراءات القرآنية: (109).


(2) إعراب النحاس: (1088).


(3) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (23/106-107).


(1) المستنير: (2/177)، ينظر: السبعة: (313)، والحجة لابن زرعة: (317)، والتيسير: (118)، وزاد المسير: (3/320)، والنشر: (209)، والإتحاف: (302). 


(2) سورة التوبة: (30).


(3) السبعة: (313)، المختصر: (182)، زاد المسير: (3/320)، البحر المحيط: (5/402).


(4) الكشاف: (2/250).


(5) ينظر: معاني الفراء: (1/431)، إعراب النحاس: (364)، ومشكل إعراب القرآن: (1/327).


(6) ينظر: إعراب النحاس: (364)، ومشكل إعراب القرآن: (1/327).


(7) شرح المفصل: (9/35).


(8) الكشاف: (2/250).


(1) ينظر: البحر المحيط: (5/402-403).


(2) الحجة لابن خالويه: (150).


(3) ينظر: الكشف: (2/80)، والبحر المحيط: (5/402)


(4) سورة الفتح: (9).


(5) ينظر: إعراب النحاس: (364).


(6) ينظر: الكشف: (2/80).


(7) التبيان في إعراب القرآن: (2/640).


(8) ينظر: معاني الفراء: (1/431).


(9) الحجة لابن خالويه: (150).


(1) ينظر: معاني الفراء: (1/431).


(2) ينظر: معاني الزجاج: (2/357).


(3) ينظر: إعراب النحاس: (2/357).


(4) معاني الفراء: (1/431).


(5) سورة الفتح: (9).


(6) إعراب القرآن: (364).


(7) ينظر: قراءة حمزة بن حبيب، دراسة (نحوية وصرفية): (100).


(8) المستنير: (2/232)، وينظر: زاد المسير: (4/278)، ومصطلح الإشارات: (288).


(9) سورة إبراهيم: (34).


(10) البحر المحيط: (6/440)، والإتحاف: (343).


(1) التبيان في إعراب القرآن: (2/770).


(2) ينظر: الإتحاف: (343).


(3) ينظر: معاني الأخفش: (2/376).


(4) سورة النمل: (23).


(5) ينظر: مشكل إعراب القرآن: (1/406).


(6) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن: (2/59).


(7) ينظر: معاني الفراء: (2/78)، وإعراب النحاس: (481).


(8) البيان في غريب إعراب القرآن: (2/60).


(9) ينظر: معاني الفراء: (2/77-78)، ومعاني الزجاج: (3/133).


(1) البحر المحيط: (6/441).


(2) المستنير: (2/339)، ينظر: الغاية: (347)، والكشف: (2/258)، والتيسير: (167)، ومصطلح الإشارات: (376).


(3) سورة النمل: (7).


(4) بحر العلوم: (2/573)، وزاد المسير: (6/154)، والبحر المحيط: (7/53)، والدر المصون: (11/240).


(5) نظم الدرر: (14/131)، وينظر: لباب التأويل: (5/110)، والنكت والعيون: (4/194).


(6) سورة يوسف: (109).


(7) ينظر: معاني الفراء: (2/281).


(8) ينظر: المسألة (61) من مسائل الإنصاف في مسائل الخلاف.


(1) إعراب النحاس: (692).


(2) ينظر: المسألة (61) من مسائل الإنصاف في مسائل الخلاف.


(3) معاني الزجاج: (4/83).


(4) ينظر: الكشاف: (3/349).


(5) ينظر: البحر المحيط: (7/53).


(6) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن: (2/218).


(7) ينظر: إعراب القراءات: (2/143)، والتبيان للعكبري: (2/1004).


(8) ينظر: الكشف: (2/258)، وأبرز المعاني: (625)، والبحر المحيط: (7/53)، والدر المصون: (11/240).


(9) ينظر: معاني الأخفش: (3/19)، وجامع البيان عن تأويل آي القرآن: (19/427).


(10) سورة الصافات: (6).


(11) المستنير: (2/397)، ينظر: السبعة: (546-547)، وبحر العلوم: (3/129)، وحجة القراءات: (604)، والتبصرة: (653)، والعنوان: (161)، والمحرر الوجيز: (5/465-466)، وزاد المسير: (7/46)، والنشر: (2/267).


(1) التبيان للعكبري: (2/1087).


(2) ينظر: معاني الأخفش: (3/38)، والكشاف: (4/34)، وشرح ابن عقيل: (3/37-38).


(3) سورة فصلت: (49).


(4) سورة ص: (24).


(5) ينظر: البحر المحيط: (7/338).


(6) ينظر: الدر المصون: (12/187).


(7) ينظر: روح المعاني: (23/68).


(8) ينظر: الكشف: (2/324).


(9) ينظر: معاني الزجاج: (4/224).


(10) ينظر: معاني النحاس: (832).


(11) سورة العلق: (15-16).


(12) ينظر: معاني الفراء: (2/382).


(13) معاني الزجاج: (4/224).


(14) ينظر: مفاتيح الغيب: (14/104).


(1) سورة الشورى: (52-53)، وينظر: الحجة في القراءات السبع: (275).


(2) حجة القراءات: (604)، ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (15/64).


(3) إعراب النحاس: (832).


(4) ينظر: معاني الزجاج: (4/224-225)، والجامع لأحكام القرآن: (15/64-65)، والإتحاف: (471)، والبحر المديد: (4/590)، وروح المعاني: (23/68)،.


(5) ينظر: معاني الفراء: (2/382)، زاد المسير: (7/46)، والبحر المحيط: (7/338)، والدر المصون: (12/186).


(6) روح المعاني: (23/68)، ينظر: الدر المصون: (12/186).


(7) ينظر: البحر المحيط: (7/338)، والدر المصون: (12/186)، وروح المعاني: (23/68).


(8) معاني الزجاج: (4/225).


(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (21/11).


(2) المستنير: (2/511)، ينظر: الروضة: (820)، والجامع لأحكام القرآن: (19/123)، والنشر: (2/295).


(3) سورة الإنسان: (4).


(4) ينظر: زاد المسير: (8/430)، والبحر المحيط: (8/387)، والدر المصون: (14/200).


(5) ينظر: الكشف: (2/452).


(6) ينظر: الحجة لابن خالويه: (330)، وحجة أبي زرعة: (737).


(7) هو أبو الحسن روح بن عبد المؤمن البصري النحوي، أحد روائي يعقوب (ت 235هـ). ينظر: النشر: (1/148)، والإتحاف: (13)، والبدور الزاهرة: (9).


(8) ينظر: المستنير: (2/511).


(9) هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد المخزومي، لقب بقنبل؛ لأنه كان من قوم يقال لهم القنابلة، أحد روائي ابن كثير (ت 293هـ)، ينظر: النشر: (1/98-99).


(1) هو محمد المتوكل اللؤلؤي البصري، وكنيته أبو عبد الله، وهو أفضل أصحاب يعقوب، وهو مقرئ وإمام في القراءة، ماهر ومشهور بالضبط والإتقان (ت 238هـ)، ينظر: النشر: (1/146-149).


(2) هو حفص بن سليمان بن المغيرة بن أبي داود الأسدي الكوفي، كان أعلم أصحاب عاصم بقراءة عاصم، (ت 180هـ). ينظر: النشر: (1/125-126)، وغاية النهاية: (1/245).


(3) هو أحمد بن محمد بن عبد القاسم بن نافع، فارسي الأصل من أهل همذان، ولد بمكة سنة سبعين ومائة، وهو أكبر من روى قراءة ابن كثير، كان إماماً في القراءة متقناً، وكان مؤذن المسجد الحرام (ت 250هـ)، ينظر: غاية النهاية: (11/119).


(4) هو عبد الله بن بشر، ويقال: بشير، ابن ذكوان بن عبد القرشي الدمشقي، يكنى أبا عمرو، كان إمام الجامع الأموي، (ت 242هـ)، ينظر: غاية النهاية: (1/119).


(5) ينظر: الإتحاف: (565)، والبدور الزاهرة: (332).


(6) معاني الفراء: (3/234).


(7) بكسر الراء: تعوّد، ينظر: مختار الصحاح مادة (ض ر1).


(8) الكشاف: (4/667).


(9) سورة الإنسان: (3)، وينظر: الحجة لابن خالويه: (358).


(1) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن: (2/480).


(2) ينظر: إملاء ما مَنَّ به الرحمن: (2/275).


(3) ينظر: شرح الكافية: (1/38).


(4) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: (2/338).


(5) ينظر: شرح الكافية: (1/38).


(6) سورة الإنسان: (15-16)، وينظر: أوضح المسالك: (226).


(7) ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: (2/338).


(8) ينظر: الفتوحات الإلهية: (4/453).


(9) ينظر: حاشية الخضري: (2/109).


(10) ينظر: شرح الأشموني: (3/275).


(11) ينظر: النحو الوافي: (4/270-271).


(1) سنن ابن ماجه: (1/389)، وسنن النسائي: (2/99)، ومسند الإمام أحمد: (4/412).


(2) ينظر: مشكل إعراب القرآن: (2/784).


(3) ينظر: مشكل إعراب القرآن: (2/784).


(4) ينظر: روح المعاني: (10/193).


(5) ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع: (2/451)، ومشكل إعراب القرآن: (2/784)، وفتح القدير: (5/345)، وهامش الوسيط في تفسير القرآن المجيد: (4/399).


(6) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (19/122).


(7) الكشف: (2/451)، وينظر: التفسير الكبير: (17/213).


(1) ينظر: ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم: (119).


(2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (19/123)، والبحر المحيط: (8/387).


(3) المستنير: (2/381)، وينظر: المبسوط: (362)، ومصطلح الإشارات: (411)، والتبصرة: (300).


(4) سورة سبأ: (16).


(5) ينظر: حجة أبي زرعة: (587)، والكشف: (2/308)، والتبصرة في القراءات: (300)، والإتحاف: (409)، والبدور الزاهرة: (260).


(6) الكشاف: (3/576).


(7) ينظر: إعراب النحاس: (788)، حجة أبي زرعة: (587)، والجامع لأحكام القرآن: (14/286).


(8) ينظر: إعراب النحاس: (788).


(9) ينظر: حجة أبي زرعة: (587).


(10) ينظر: إملاء ما منَّ به الرحمن: (2/196).


(11) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (14/286).


(12) ينظر: الدر المصون: (12/83).


(13) ينظر: فتح البيان في مقاصد القرآن: (11/181).


(1) ينظر: البحر المحيط: (7/260)، والدر المصون: (12/83).


(2) ينظر: البحر المحيط: (7/260).


(3) حجة أبي زرعة: (587).


(4) ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل: (3/94).


(5) ينظر: الدر المصون: (12/83).


(6) الكشف: (2/309).


(7) ينظر: إملاء ما منَّ به الرحمن: (2/197).


(8) ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل: (3/94).


(9) ينظر: الكشف: (2/309)، والدر المصون: (12/83).


(10) الكشف: (2/308).


(1) البحر المحيط: (7/260)، وينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: (2/220-221). ذكر السمين الحلبي أن عطف البيان لا يجيزه البصريون في النكرات وإنما يخصّونه في المعارف. ينظر: الدر المصون: (12/83).


(2) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (20/383).


(3) البرير: الأول من ثمر الأراك، ينظر: هامش الكشاف: (3/576).


(4) الكشاف: (3/576).


(5) ينظر: حجة أبي زرعة: (587).


(6) إعراب النحاس: (788).


(7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (14/286-287).


(8) ينظر: إعراب النحاس: (788)، والجامع لأحكام القرآن: (14/287)، وفتح البيان في مقاصد القرآن: (11/181).


(9) الكشف: (2/308).


(10) البحر المحيط: (7/261).


(1) ينظر: الدر المصون: (12/83).


(2) مدارك التنزيل وحقائق التأويل: (3/94).


(3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (14/287)، وفتح القرآن في مقاصد القرآن: (11/181).


(4) جامع البيان في تأويل آي القرآن: (20/283).


(5) المستنير: (2/405)، ينظر: الدر المصون: (12/261)، والنشر: (2/270)، والإتحاف: (478).


(6) سورة ص: (46).


(7) المحرر الوجيز: (5/509)، والبحر المحيط: (12/261).


(1) معاني الزجاج: (4/253).


(2) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (21/217).


(3) ينظر: الكشاف: (4/99).


(4) ينظر: مفاتيح الغيب: (14/189).


(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (15/218).


(6) التبيان للعكبري: (2/1102).


(7) ينظر: البحر المحيط: (12/261).


(8) ينظر: حجة القراءات: (614).


(9) ينظر: التبيان للعكبري: (2/1102).


(10) ينظر: الدر المصون: (12/261).


(11) ينظر: معاني الفراء: (2/407)، والكشف: (2/334).


(12) ينظر: جامع البيان: (21/217).


(1) المستنير: (229).


(2) سورة الرعد: (43).


(3) ينظر: البحر المحيط: (6/402)، الإتحاف: (340).


(4) التبيان في إعراب القرآن: (2/760-761)، ينظر: إعراب النحاس: (475)، ومشكل إعراب القرآن: (1/399)، والبيان في غريب إعراب القرآن: (2/52-53).


(5) المحتسب: (1/358).


(1) روح المعاني: (13/177)، وينظر: الكشاف: (2/536)، والبحر المحيط: (6/402-403).


(2) ينظر: معاني الزجاج وإعرابه: (3/123-124).


(3) روح المعاني: 13/176.


(4) المستنير: (2/280)، ينظر: الإرشاد: (427)، والكنز: (483)، ومصطلح الإشارات: (323).


(5) سورة مريم: (24).


(6) ينظر: السبعة: (409)، والتبصرة: (256)، والإتحاف: (377).


(7) سورة البقرة: (25).


(8) الكشاف: (3/12).


(9) ينظر: الكشف: (2/191).


(1) حجة أبي زرعة: (441).


(2) مشكل إعراب القرآن: (2/451).


(3) معاني الزجاج: (3/265).


(4) معاني الفراء: (2/165).


(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (11/93).


(6) الكشاف: (3/12).


(7) ينظر: الحجة لابن خالويه: (441)، والكشف: (2/191).


(1) ينظر: البحر المحيط: (6/173).


(2) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (18/173).


(3) ينظر: جامع البيان: (18/173)، والجامع لأحكام القرآن: (11/94-95)، والدر المنثور: (4/527)، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: (4/245).


(4) ينظر: جامع البيان: (18/173)، والبحر المحيط: (6/173)، والدر المنثور في تفسير المأثور: (4/268)، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: (4/245).


(5) حجة أبي زرعة: (441).


(6) معاني الزجاج وإعرابه: (3/265).


(7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (11/94).


(8) ينظر: فتح البيان: (6/18).


(9) ينظر: مشكل إعراب القرآن: (2/451)، والتبيان في إعراب القرآن: (2/871)، وفتح القدير: (3/318)، ومدارك التنزيل وحقائق التأويل: (11/4124).


(1) ينظر: التفسير الكبير: (21/204).


(2) التفسير القرآني للقرآن: (16/731).


(3) ينظر: التوجيه النحوي للقراءات القرآنية في تفسير الطبري، (رسالة ماجستير)، ص106-107.


(1) المستنير: (2/251)، ينظر: النشر: (2/229)، والبحر المحيط: (6/7).


(2) سورة الإسراء: (2).


(3) ينظر: الكشف: (2/152)، والبحر المحيط: (6/7).


(4) ينظر: إعراب النحاس: (514)، مشكل إعراب القرآن: (1/428)، والتبيان للعكبري: (2/811)، والدر المصون: (9/315).


(5) حجة القراءات: (396).


(6) ينظر: مشكل إعراب القرآن: (1/428)، وحجة القراءات: (396)، والتبيان للعكبري: (2/811).


(7) مشكل إعراب القرآن: (1/428-429).


(8) حجة القراءات: (396-397)، ينظر: الكشف: (2/152).


(1) مشكل إعراب القرآن: (1/429).


(2) التبيان للعكبري: (2/812).


(3) ينظر: معاني الزجاج: (3/185).


(4) ينظر: الدر المصون: (9/315).


(5) المستنير: (2/79)، وينظر: الغاية: (210)، والنكت والعيون: (1/387)، والنشر: (2/180).


(6) سورة آل عمران: (36).


(7) ينظر: التبيان للعكبري: (1/254)، والبحر المحيط: (2/457)، والإتحاف: (222).


(8) ينظر: مشكل إعراب القرآن: (1/156).


(9) البحر المحيط: (2/457).


(10) ينظر: الحجة في القراءات السبع: (83)، ومشكل إعراب القرآن: (1/156).


(11) ينظر: إعراب النحاس: (130).


(1) جامع البيان: (6/334).


(2) التبيان للعكبري: (1/254).
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